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  ملخص تنفيذي
  

ول، والتي تهدف بالإضافة إلى تمويل الموازنة العامة، إلى تعتبر الضرائب واحدة من أدوات المالية العامة للد

بحيث يتم إعادة توزيع الدخول والثروات في المجتمع وتوجيه ، ق أهداف وأغراض سياسية واجتماعيةتحقي

وفي عالمنا اليوم، ومع تنامي الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان؛ . عملية التنمية لتخدم هذه الأهداف والأغراض

يعكس مدى احترام تلك الدولة لالتزاماتها  مهماً ولويات السياسة المالية العاملة للدولة معياراًأصبحت أ

  .التعاهدية تجاه حقوق الإنسان

الاحتلال الإسرائيلي في الأرضي الفلسطيني المحتلة سلطات ها تلقد كانت السياسات المالية العامة التي اتبع

يد زيز تبعية اقتصاد الأراضي المحتلة للاقتصاد الإسرائيلي، وتقيتهدف إلى تمويل الاحتلال وتع 1967عام 

وكانت هذه السياسات بعيدة كل البعد عن الاستجابة للظروف الاقتصادية  .وإعاقة عملية النمو الاقتصادي

والاجتماعية لسكان الضفة والقطاع ومتطلبات عملية التنمية، كما أنها بعيدة كل البعد عن الالتزام بقواعد 

  .لقانون الدولي التي تنظم علاقة دولة الاحتلال بالدولة أو الإقليم الخاضع للاحتلالا

تأخرت السلطة الوطنية الفلسطينية كثيرا حتى باشرت في سن قوانين وتشريعات ضريبية خاصة بها، وصدر 

لطة، ، أي بعد حوالي عشرة أعوام على تأسيس الس2004أول قانون ضريبة دخل فلسطيني في نهاية عام 

، والذي أصبح نافذا مع بداية عام 2004لسنة ) 17(حيث قامت بإقرار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

وحتى اليوم لم يصدر أي تشريع فلسطيني بخصوص الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة . 2005

  . الإنتاج

تعاملت مع الضرائب كمصدر من السلطة الوطنية الفلسطينية، منذ تأسيسها وحتى صدور هذا التقرير، 

مصادر تمويل الموازنة العامة، وتجاهلت إلى حد كبير دورها الحديث في إعادة توزيع الدخل وتوجيه عملية 

التنمية الاقتصادية حيث كانت معظم المشاريع ذات الطابع التنموي طوال سنوات إدارة السلطة للأراضي 

دولية وبدرجة غير مرضية في أحسن الأحوال من الشراكة على المحتلة مرتبطة بتوجهات الجهات المانحة ال

وقد ساهم سوء الإدارة وما نتج عنها . مستوى رسم السياسات مع السلطة الفلسطينية ووزاراتها ذات العلاقة

فقط من الموازنة ممولة من مصادر %) 54(من تضخم غير مبرر في الجسم الوظيفي للسلطة في أن تكون 

وما تبقى عبارة عن منح ومساعدات وقروض من الدول المانحة للسلطة، وذهبت معظم  التمويل الداخلية

الأموال التي يدفعها الفلسطينيون القاطنون في الأراضي المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية كضرائب 

إلى القسم الذي  ورسوم، نحو بنود إنفاق لها علاقة بتشغيل وإدارة الجهاز البيروقراطي للسلطة، هذا بالإضافة

كما لم تساهم السياسات الضريبية للسلطة . يقضمه الفساد المالي والإداري المستشري في جسد السلطة ورأسها

في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية بعينها أو إقرار تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعية 

وهناك حاجة لدعمها وإسنادها لتعزيز صمود لقطاعات اقتصادية متضررة من إجراءات وسياسات الاحتلال، 

  .المواطن الفلسطيني على أرضه، ولدفع التنمية في الاتجاه الصحيح

، تداعيات سلبية كبيرة على الفلسطينيين 2007) يوليو(كان للانقسام الفلسطيني الداخلي الذي حصل في تموز 

ي إلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بشكل عام، وتجاوزت هذه التداعيات في قطاع غزة المستوى السياس

وفيما يخص الضرائب، يمكن تلخيص أبرز آثار . خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع

الانقسام على السياسات الضريبية وهيكل الضرائب وتداعياتها على العبء الضريبي على المكلف الفلسطيني 

  :في النقاط التالية



 

ففي الوقت الذي استمرت فيه الحكومة في غزة بتطبيق قانون : ارات والقوانينالتضارب في القر -1

وواظبت على جباية الضرائب ومن بينها ضريبة الدخل؛ أصدر الرئيس  2004لسنة ) 17(ضريبة الدخل رقم 

م، 2004لسنة ) 17(م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 2008لسنة ) 2(رقم  أبو مازن قرارا بقانون

باستثناء الموظفين العموميين الذين (ي أعفى بمقتضاه المواطنين من سكان قطاع غزة من ضريبة الدخل والذ

 ).تخصم ضرائبهم لصالح حكومة رام االله

 :ويظهر الازدواج الضريبي في حالتين: الازدواج الضريبي -2

ود نتيجة إيقاف حكومة الاحتلال للعمل بالك: البضائع المستوردة من الخارج لقطاع غزة  . أ

الجمركي لقطاع غزة في موانئها، قام العديد من تجار غزة بفتح شركات جديدة في الضفة الغربية 

حتى يتمكنوا من الاستيراد بموجب الكود الجمركي للضفة الغربية، وبالتالي أصبحوا يدفعون ضريبة 

ة المستوردة قيمة مضافة على المبيعات مرتين، الأولى عندما تقوم شركاتهم في الضفة ببيع البضاع

 .لشركاتهم في غزة، والثانية عندما يبيعون البضاعة نفسها داخل قطاع غزة

تجبي حكومة رام االله ضريبة على السيارات الحديثة التي تدخل : السيارات المستوردة  . ب

ومن . من ثمن السيارة%) 50(الأرضي تحت ولاية السلطة، ومن ضمنها قطاع غزة، تعادل قيمتها 

وبالتالي بات . من قيمة السيارة%) 25(ومة غزة ضريبة على السيارات بمقدار جانبها، فرضت حك

 .  المكلف في غزة ملزم بدفع الضريبة ذاتها مرتين وإن بنسب مختلفة

يمكن تسجيل الملاحظات التالية على السياسات الضريبية لحكومة : السياسات الضريبية لحكومة غزة -3

 1:غزة

 :ئب المفروضة على بضاعة الأنفاق ومن أبرزهاهناك مشاكل جدية تتعلق بالضرا  . أ

استيفاء رسوم على الضائع القادمة عبر الأنفاق ومن ثم فرض ضرائب عليها  -1

 .الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق

تفرض وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة على البضاعة الموردة إلى القطاع  -2

هامش الربح لكل صنف من البضائع وفق نسب تقديرية عن طريق الأنفاق عبر تحديد 

وضعتها إدارة ضريبة القيمة المضافة في الوزارة، ويتم اقتطاع نسبة ضريبة القيمة المضافة 

ويعاب على هذه الطريقة أنها تخل بمبدأ العدالة، حيث . من هامش الربح المقدر%) 14,5(

ة أهمها حجم النشاط وكمية البضاعة يختلف هامش الربح من تاجر إلى آخر بحسب عوامل عد

 .الخ)..دفع نقدي أم دفع مؤجل(وطريقة الدفع 

لا تعترف وزارة المالية بحق التجار بالإرجاعات النقدية لضريبة شراء الصفقات  -3

وهذا يخالف ما تنص عليه الأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف . ذات المنشأ المصري

تي تقوم عليها ضريبة القيمة المضافة التي يفترض أن يتحمل ، ويخل بالمبادئ العليها دولياً

علما بأن الأوامر العسكرية ذات العلاقة والتي لازالت سارية . عبئها المشتري النهائي للسلعة

من  يوماً) 180(المفعول في الأراضي المحتلة تنص على الإرجاع خلال مدة لا تتجاوز 

 .تاريخ تقديم الفواتير

                                                            
  .21/4/2011لقاء أجراه الباحث مع اسكندر نشوان رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، بتاريخ  1



 

أو محاكم تنظر في القضايا المتعلقة بالأنفاق والبضائع الموردة عدم وجود نيابة  -4

إلى القطاع عن طريقها، ويتم النظر في هذه القضايا من خلال دائرة المعابر والحدود التي لا 

 .يوجد فيها تجهيزات أو مقومات محاسبية أو قانونية للقيام بهذا العمل

صحاب العديد من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية هناك إشكالية تتعلق بالخسائر التي تحملها أ  . ب

جراء القصف الإسرائيلي، حيث لم تعترف وزارة المالية إلا بالخسائر التي أقرتها لجنة 

التعويضات، وهذه الأخيرة لم تقر خسائر المخزون وقطع الغيار والعدة، والتي في كثير من 

الخسائر التي اعترفت بها الوزارة تقوم وحتى . المنشآت تتجاوز قيمتها قيمة الأبنية والآلات

 .بالتفاوض مع أصحاب المنشآت لتقدير قيمة الضريبة المتوجبة عليها

تقوم وزارة المالية بفرض ضريبة إضافية على السيارات التي تدخل القطاع بخلاف الضريبة   . ت

  .  التي تستوفيها وزارة المالية في الضفة الغربية

  .زة عن حصيلة الجباية الضريبيةعدم إفصاح الحكومة في غ  . ث

  

  ملاحظات على الموازنة العامة لكل من الحكومتين في رام االله وغزة

، بينما قدرت في موازنة حكومة غزة %)67(بلغت قيمة المقاصة في موازنة حكومة رام االله  -1

 :ويمكن الاستنتاج من هذه النسب أن. كما ورد سابقا في التقرير%) 65(بحوالي 

تشكل ) بشكل أساسي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية(ر المباشرة الضرائب غي  -  أ

معظم التمويل الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية، آخذين بعين الاعتبار أن بند الجباية المحلية 

يشتمل أيضا على ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها المصانع والورش الإنتاجية والخدمية من السلع 

وهو أمر تشترك فيه السلطة الفلسطينية مع باقي الدول النامية، إلا . ات ذات المنشأ المحليوالخدم

. أن نسبته في الحالة الفلسطينية أعلى من نظيراتها في الدول العربية المجاورة على سبيل المثال

ة، وكذلك وهو ما يدل على ضعف البنية الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت ولاية السلط

 .على ضعف وسائل وأساليب تقدير وتحصيل الضرائب المباشرة كضريبة الدخل

معظم التمويل الداخلي للسلطة الفلسطينية يمر عبر حكومة الاحتلال، وهو أمر يشكل بلا   - ب

شك أداة ضغط سياسية بيد الاحتلال، لم تتوان إسرائيل عن استخدامها في مناسبات عدة، أبرزها بعد 

مة الفلسطينية العاشرة برئاسة السيد إسماعيل هنية، حيث امتنعت في حينه عن تحويل تشكيل الحكو

 .أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

من قيمة الموارد المالية لتمويل الموازنة العامة للسلطة كما %) 49,8(تشكل المنح والمساعدات  -2

أقل قليلا من نصف الأموال التي تدخل الخزينة أي أنها تمثل . يظهر في الموازنة العامة لحكومة رام االله

العامة، وهذه النسبة على خطورتها لا تعكس حقيقة الأمر، فهي تتجاوز هذه النسبة بشكل واضح إذا 

من قيمة ضريبة الدخل المجباة؛ هي من تلك ) إن لم يكن الأكبر(أخذنا بعين الاعتبار أن جزءا كبيرا 

وميين في السلطة، والذين تشكل المنح والمساعدات الجزء الأكبر المفروضة على رواتب الموظفين العم

كما تدل هذه النسبة على مدى اعتماد السلطة على التمويل الخارجي للقيام بوظائفها، . من قيمة رواتبهم

وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة وشكوك جدية حول قدرة السلطة على القيام بخطوات سياسية مستقلة تجاه 

 .التي تعكس أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني تأسيس الدولة



 

حكومة غزة، والتي تشكل المساعدات حكومة رام االله ينطبق كذلك على ما قيل في البند السابق عن  -3

، هذا مع ملاحظة أن النسبة الحقيقية تزيد عن ذلك إذا أخذنا في %)90(الخارجية ما يقل قليلا عن 

وهذا . الموظفين العموميين التي تم تناولها في البند السابقالاعتبار موضوع ضريبة الدخل على رواتب 

وإن كانت الظروف الخاصة . يوضح إلى أي مدى تعتمد الحكومة في غزة على التمويل الخارجي

المتعلقة بالحصار الإسرائيلي الاقتصادي والمالي الدولي المفروضة على قطاع غزة تشكل عذرا إلى حد 

ومة في غزة من السعي والعمل على تصحيح هذا الاختلال العميق في ما إلا أن هذا لا يعفي الحك

 .موازنتها

إن ما ورد في بيان وزير المالية السيد سلام فياض، حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام  -4

، بأن الخزينة الفلسطينية لم تحصل على أي إيرادات تذكر من قطاع غزة؛ أمر غير دقيق، حيث 2010

موال المقاصة عن البضائع التي ترد إلى غزة والتي تحول من قبل سلطات الاحتلال إلى أغفل البيان أ

كذلك الأمر بالنسبة لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة على الصفقات . خزينة السلطة في رام االله

ريبة التي يدفعها التجار والصناعيين في الضفة الغربية عن بضائعهم التي يوردونها إلى القطاع، وض

يبدو أن السيد فياض حاول . الدخل التي تُخصم من رواتب موظفي قطاع غزة وتدخل إلى خزينة السلطة

استدعاء صيغ المبالغة الأدبية واستخدامها في غير موضعها في بيان مالي لا بد وأن يتوخى الدقة 

تي تتحملها نظير ذلك، والموضوعية، في محاولة منه لإظهار مدى اهتمام حكومته بقطاع غزة والأعباء ال

 .وهو أمر لا يوحي بفهم جيد للأبعاد الاجتماعية والحقوقية للإنفاق العام

، وقد تمت تغطية العجز بالكامل من %)90(؛ حوالي 2010بلغ العجز في موازنة حكومة غزة لعام  -5

ليست و" موازنة إغاثية"المساعدات والهبات الخارجية، حيث اعتبرت حكومة غزة أن موازنتها هي 

وعلى الرغم من تفهم الظروف غير الاعتيادية التي تواجهها الحكومة من جهة الحصار . تنموية

الاقتصادي المفروض على القطاع والحصار المالي المفروض عليها؛ إلا أن هذا لا يبرر أن تتحول 

دوليين  إلى وسيط بين واهبين -وكما يتبين من الموازنة–الحكومة في غزة في جزء كبير من عملها 

وبين سكان القطاع، فلم يظهر في موازنة الحكومة المقالة ما يؤشر إلى سياسة مالية تهدف إلى تشجيع 

الاستثمار الداخلي ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، سواء من خلال الإنفاق العام أو الإعفاء 

  .الضريبي

  

  توصيات التقرير

حث في السياسات الضريبة لحكومتي غزة ورام االله وآثارها انسجاما مع هدف هذا التقرير المتمثل في الب

المترتبة على الأوضاع الاقتصادية في القطاع ومستوى معيشة سكانه ولاسيما موضوع الضريبة، وأهدافها 

والمشكلات التي تعتري موضوع جباية الضرائب بدءا من الهدف والرؤيا التي تقف وراءها مروراً بالسياسات 

  . ي تنظمها لتحقيق أهدافهاوالتشريعات الت

وحرصا من مركز الميزان لحقوق الإنسان على إظهار المشكلة والعمل على تلمس الحلول التي من شأنها أن 

  :تحد من استمرارها وتكرسها فإنه يوصي بالآتي

 . ضرورة وضع تشريع ضريبي موحد في الضفة والقطاع -1

 . ديالعمل على إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصا -2



 

الإسراع في تشريع قوانين فلسطينية خاصة بضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وضريبة  -3

 . الإنفاق

يجب أن تنسجم الضرائب المطبقة في مناطق السلطة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب  -4

 . الفلسطيني وأن تلبي متطلبات عملية التنمية

 . تعالج قضية البضائع الواردة إلى القطاع عبر الأنفاقالعمل على وضع نظم ضريبية سليمة  -5

 .1998ضرورة تفعيل اتفاق التجارة بين منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر العربية لعام  -6

 .النظر في فرض ضرائب نوعية وتوفير الحماية الضريبية للمنتجين الفلسطينيين -7

الزراعة والصناعة، وهما القطاعات  دراسة تقديم إعفاءات والتسهيلات الضريبية لقطاعي - 8

 .الاقتصاديان الأكثر تضررا من الحصار والاعتداءات الإسرائيلية
  



 

  مقدمة
خلال السنوات القليلة  على وجه الخصوص قطاع غزةالفلسطينية المحتلة عموما و يالأراض تعرضت

 تأثيرات كبيرة على مختلفها التي كان ل السياسية، المتغيراتلمجموعة من الظروف الاستثنائية و، الماضية

   .البنيتين الاقتصادية والاجتماعية لاسيمافي القطاع  بنى المجتمع

ما شهدته الأراضي الفلسطينية من انقسام سياسي،  بعد ،الاحتلال سلطاتوكان للإجراءات التي اتخذتها 

ومن أبرز ما قامت به   2.المدى المنظور على آثارها من الصعب تجاوز ثقيلةاجتماعية و انعكاسات اقتصادية

من خلال فرض  عقوبات جماعية غير مسبوقة على السكان المدنيين في قطاع غزةل قوات الاحتلال فرضها

 وواكبت حصارها باعتداءات عسكرية متواصلة وصلت إلى ذروتها في .حصار وإغلاق مشدد على القطاع

ءات والسياسات التي اتخذها طرفا الانقسام ساهمت الإجراكما و .3"الرصاص المصبوب"أسمته  العدوان الذي

 الأوضاع تدهوربشكل كبير في  - من الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين الضفة وغزة توالتي عزز –

 وكان لهذه المتغيرات انعكاساتها على البنية الاقتصادية. في القطاع ةالمتردي ةالاجتماعية والاقتصادي

ت هيكلية تجلت في تضاؤل مساهمة القطاعات الاقتصادية المنتجة في نصيب الاجتماعية التي أصابها تشوهاو

من الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية المحتلة لحساب التحويلات المالية الخارجية غزة قطاع 

  4).الرسمية وغير الرسمية(

شوه في الهيكل الاقتصادي شامل ترتب عليه تخطير واقتصادي تدهور أدت سياسات الاحتلال فيما أدت، إلى 

، ونما الاستهلاك بوتائر البنى الإنتاجية إلى مستوى يلامس الصفر تقريباًطاقة داخل القطاع، حيث تراجعت 

وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي المتردي جاء . يعرف باقتصاد المعوناتبات متسارعة مع تضخم في ما 

  .فاعيله السلبيةالانقسام الداخلي ليساهم في مفاقمته ويزيد من م

وآثارها المترتبة على الأوضاع الاقتصادية في لحكومتين في غزة والضفة التقرير السياسات الضريبة لتناول ي

رض التقرير الأوضاع الاقتصادية الراهنة في قطاع غزة، آخذا بعين يست. القطاع ومستوى معيشة سكانه

                                                            
، اتخذت حكومة الاحتلال جملة من القرارات التي من شأنها 14/6/2007قطاع غزة  في بعد سيطرة حركة حماس على  2

في القطاع، حيث قامت بإغلاق المعابر الخمسة التي تربط القطاع في  المدنيينالتضييق إنسانياً ومعيشياً واقتصادياً على السكان 

، كما خفضت البنوك الإسرائيلية من مستوى تعاملها مع 21/6/2007إسرائيل، واتخذت قرارا بإلغاء الكود الجمركي للقطاع بتاريخ 

، ثم جاء قرار المحكمة 19/9/2007نظيرتها الفلسطينية بدرجة كبيرة، يضاف إلى ذلك قرارها باعتبار القطاع كيانا معاديا في 

بتقليص كميات الوقود والطاقة بالمصادقة على إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة  2008الإسرائيلية العليا مع مطلع عام 

لقد كان لهذه القرارات نتائج كارثية على اقتصاد القطاع وعلى سكانه، حيث توقفت في حينه . الكهربائية التي يزود بها قطاع غزة

الة من مصانع القطاع عن العمل، وما تبقى منها يعمل بشكل جزئي، كما توزعت غالبية القوى العاملة ما بين البط% 90أكثر من 

 .والبطالة المقنعة
الذي أطلقته قوات الاحتلال على العدوان الشامل وغير المسبوق في قسوته الذي شنته قوات  الاسمالرصاص المصبوب هو  3

  .2009) يناير(كانون الثاني  17وحتى  2008) ديسمبر(كانون الأول  28الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة من 
الزراعة وصيد الأسماك، والتعدين والصناعة التحويلية والماء والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة مساهمة نشاطي  4

. للتعدين والصناعة التحويلية والماء والكهرباء) 14.6(للزراعة وصيد الأسماك، و%) 4.8(فقط، بواقع %) 19.4( 2009عام 

عشية إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تصل  1994ضي الفلسطينية عام وكانت نسبة مساهمتهما  في الناتج المحلي الإجمالي للأرا

خلال %) 16.4(، أي أن نسبة مساهمة ما يمكن تسميتها بالأنشطة الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بواقع )34(%إلى 

طيني، الحسابات القومية، نسبة مساهمة الجهاز المركزي للإحصاء الفلس: أنظر. السنوات التي تلت تأسيس السلطة الفلسطينية

سنة : بالأسعار الثابتة 2009الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي للعام 

  .تةبالأسعار الثاب 2008-1994ونسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمال للأعوام , 2004الأساس 



 

طة الفلسطينية خلال الفترة التي يدرسها التقرير، ونسبة الاعتبار المساعدات والمنح والقروض المقدمة إلى السل

سواء ( الفلسطينيونقبل الانقسام، ومدى مساهمة الضرائب التي يدفعها ما ما تمثله من الإنفاق العام راهنا و

  .في الإنفاق العام وكيفية توزيعها على بنود الإنفاق) غير المباشرة وأالمباشرة 

  

  

  



 

  :الراهن في قطاع غزةالواقع الاقتصادي  -أولا
الاقتصادي والاجتماعي لذلك البلد، يجب أن يتسق مع مستوى التطور  النظام الضريبي في أي بلد من البلدان

يعكس أيديولوجية الدولة وفكرها وطبيعة نظامها الاقتصادي، ويسعى في النظم الاقتصادية  -حكما–وهو 

قدر من التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع عبر إعادة  إلى إحداث -السائدة في عالمنا اليوم–الرأسمالية 

وبالتالي فإن البحث . إلى جانب الدور الكلاسيكي للنظام الضريبي كممول للموازنة العامةهذا . توزيع الدخل

الوقوف على النظام الاقتصادي لتلك الدولة دون لا يستقيم النظام الضريبي لأي دولة من الدول  في

 1967فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،وكما هو معروف. ا الاقتصادي بشكل عامواستعراض واقعه

ومن ضمنها قطاع غزة، يسود فيها النظام الاقتصادي الرأسمالي، بحكم الارتباط الاقتصادي بدولة الاحتلال 

ذلك في قانونها طواعية وعبرت عن  تتبنى السلطة هذا النظامكما  النظام الرأسمالي،تتّبِع ها روالتي بدو

عليه، فأن إعادة توزيع الدخول وإحداث نوع من التوازن الطبقي في المجتمع وتوجيه الاقتصاد  .الأساسي

استجابة لاحتياجات عملية التنمية؛ تعتبر جميعها أهدافا أساسية لأي نظام ضريبي يمكن أن يوضع للسلطة 

 والاجتماعية الاقتصادي فإن الوقوف على الأوضاع وبالتالي. الفلسطينية إضافة إلى تمويل موازنتها العامة

قبل الانتقال للبحث في الأبعاد الاجتماعية للنظام الضريبي للسلطة  اضروري اأمريصبح  لقطاع غزة ةالراهن

   .الفلسطينية

مواتية لنمو اقتصادي  تداب البريطاني وحتى اليوم ظروفالم تشهد فلسطين في يوم من الأيام منذ ما قبل الان

تقف  وقيودا كبيرة حواجزطبيعي كسائر بلدان وبقاع العالم، بل كان الاقتصاد الفلسطيني يواجه باستمرار 

قطاع غزة على وجه  بينه وبين التطور والتقدم والنمو، فبقي الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام واقتصاد حائلا

  .قة تطورهعاإوتعمل على كبح نموه لسياسات  الخصوص، حبيسا

، حيث دأبت 1967بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران  ذا الأمر جلياوقد ظهر ه

سلطات الاحتلال على انتهاج سياسات وإجراءات اقتصادية حولت الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد ملحق 

من احتلال قطاع  ن عاماسرائيلي، وعلى مدار أربعيوتابع للاقتصاد الإسرائيلي، فقد تعمدت قوات الاحتلال الإ

ووضع العراقيل في وجه  الحقيقية إعاقة نموه وتطوره الاقتصادي، وإضعاف بنيته الاقتصاديةإلى  ؛غزة

بالاقتصاد الإسرائيلي  اقتصاد قطاع غزة بما يضمن لها ربط محاولات نهوض القطاعات الاقتصادية المختلفة،

عة لأرقام حركة التبادل التجاري بين القطاع وإسرائيل، هذا الأمر يمكن ملامسته بقراءة سري 5.بشكل كامل

من إجمالي % 73م، وتشكل أكثر من 2004مليون دولار عام  1748فالواردات الإسرائيلية للقطاع بلغت 

من % 90مليون دولار لتصل إلى  312.7فبلغت  للعام نفسهوارداته، أما صادرات القطاع إلى إسرائيل 

رقام تشير بشكل جلي وواضح إلى الإلحاق شبه الكامل للاقتصاد الفلسطيني هذه الأ 6.إجمالي صادراته

هذا ناهيك عن عملية تكييف بالاقتصاد الإسرائيلي حيث أن معظم التجارة الخارجية للقطاع تتم مع إسرائيل، 

ستقلال للاقتصاد الإسرائيلي، بما يكفل لإسرائيل ضرب مقومات الا د الفلسطيني وتطويعه ليكون خادماالاقتصا

   .الاقتصادي للفلسطينيين

إن هذا الإلحاق الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للسياسات الإسرائيلية المتبعة تجاه قطاع غزة منذ بداية الاحتلال 

عليه لا يمكن عزل أي إجراء تتخذه إسرائيل عن سياقه السياسي العام مهما كانت الذرائع و .تاريخهوحتى 

                                                            
 .م1995واشنطن، معهد الدراسات الفلسطينية، ، السياسة الاقتصادية لإعاقة التطوير: قطاع غزة آتابسارة روي، .د 5
مليون دولار منها  312.7، إجمالي صادرات قطاع غزة 2004الجهاز المرآزي للإحصاء، المؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية  6

 .من إسرائيل 1748مليون دولار منها  2373ات القطاع مليون إلى إسرائيل، إجمالي وارد 281



 

القاضي  21/06/2007، جاء قرار إسرائيل في نفسها طار السياسة الاقتصاديةوفي إ. التي تسوقها لاتخاذه

بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة من كافة موانئها، وهو القرار الذي يترتب عليه منع تجار ومنتجي قطاع 

عابر قرار إغلاق كافة موكان  ،غزة من استيراد السلع والمواد الخام من دول العالم المختلفة بشكل مباشر

القطاع التي تسيطر عليها إسرائيل وعدم السماح إلا بدخول أنواع محددة ومحدودة من السلع التي صنفتها 

  .قد سبق هذا القرار حكومة دولة الاحتلال كسلع إنسانية

عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات من  2000،7منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

قوات الاحتلال طوال سنوات الانتفاضة  استهدفتا التضييق على تدفق السلع من وإلى القطاع، كما شأنه

دونما ضرورة وفي انتهاك الأشجار المثمرة،  عالأراضي الزراعية واقتلا قامت بتجريفالمنشآت الاقتصادية و

  8.جسيم ومنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني

، فرضت 2006كانون ثاني /يناير 25ثانية للسلطة الفلسطينية التي جرت في بعد الانتخابات التشريعية ال

على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة  نقاخا ة الدولية وحكومة الاحتلال حصارا ماليااللجنة الرباعي

اعدات حماس، كان له انعكاسات سلبية عميقة على اقتصاد القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على المعونات والمس

التي تقدم لحكومة السلطة، ونتج عن ذلك توقف الحكومة عن صرف الرواتب بشكل منتظم لمدة وصلت إلى 

عن تحويل عائدات الجمارك والضرائب التي تحصلها لحساب  دولة الاحتلالكما توقفت  .عام وثلاثة أشهر

  .السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي

  .14/6/2007قطاع غزة في  سيطرة حركة حماس علىادي والمالي إلى ذروته بعد ووصل الحصار الاقتص
  
  الواقع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل الحصار وإغلاق المعابر 1- 1

، معبر الشجاعية )كارني(معبر المنطار : يتصل قطاع غزة مع العالم الخارجي عبر خمسة معابر رئيسية، هي

، وأضيف إليها معبر كرم أبو سالم التجاري )إيرز(ا، ومعبر بيت حانون، معبر رفح، معبر صوف)نحال عوز(

، )كارني(معبر المنطار وكان . 2005نوفمبر  15، وذلك بعد اتفاقية المعابر التي وقعت بتاريخ )كيرم شالوم( 

 وكان ،المعبر الرئيس الذي تتم من خلاله المبادلات التجارية لقطاع غزة يعتبر الذي يقع شرق مدينة غزة،

تمر عبره المواد الغذائية والسلع الأساسية بما فيها الأدوية كانت حيث  ،يشكل شريان الحياة لسكان القطاع

وقد جهز  .المنفذ الرئيس لصادرات القطاع من الخضروات والمواد المصنعةكما كان  ،كافة والمعدات الطبية

أدى الإغلاق الإسرائيلي المتكرر للمعابر و. المعبر وصرفت عليه أموال طائلة ليكون مؤهلا كمعبر تجاري

على  د الحصار الاقتصادي المفروض أصلاتشديإلى  ضافةهذا بالإ .)كارني(وعلى رأسها معبر المنطار 

السلطة الوطنية الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية 

وبعد الانقسام  .لواقع الاقتصادي في قطاع غزةامن تراجع وتردي مزيد  ودوره في إحداثالعاشرة، 

، عمدت سلطات 2007) يونيو(حزيران 14بتاريخ  قطاع غزةعلى  "حماس" سيطرة حركةالفلسطيني و

إلى إغلاق معبر المنطار التجاري، وأصبحت تعمل على إدخال السلع الأساسية فقط عند حدها  الاحتلال

شاحنة يوميا، كما كان يتم السماح من فترة إلى ) 50(رم أبو سالم وصوفا وذلك بمعدل الأدنى من معبري ك

                                                            
إثر الزيارة التي  2000) سبتمبر(أيلول  27اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اصطلح على تسميتها انتفاضة الأقصى في  7

  .قام بها أرئيل شارون زعيم المعارضة الإسرائيلية في حينه إلى باحة المسجد الأقصى
المعلومات حول التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية وتجريف الأراضي الزراعية يرجى زيارة الصفحة  لمزيد من 8
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بعد قرار سلطات الاحتلال  9،أخرى وبشكل مقتضب واستثنائي بإدخال بعض السلع عبر معبر المنطار

محدودة تم استخدامه فقط بشكل محدود لنقل الحبوب والأعلاف وكميات  المنظارالقاضي بالإغلاق التام لمعبر 

) 700(حيث بلغت الحركة الشهرية  ،جهات دولية فقطرف عليها ش، المخصصة للمشاريع التي تالحصامن 

  10.االأسبوع وساعات عمل مقننة تقدر بستة ساعات يوميفي وصلت إلى يومين   شاحنة وبأيام عمل محدودة

  
  اقتصاد نقدي... اقتصاد قطاع غزة  2- 1

بالإدارة  لإدارات ثلاث، ابتداء) حتى اليومو 1948منذ عام ( ين عاماأكثر من ستخضع قطاع غزة على مدار 

بقطاع غزة كوحدة واحدة  1949المصرية بعد أن اعترفت اتفاقية الهدنة الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 

بإدارة السلطة  ات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاءبإدارة سلط حت إشراف الحكومة المصرية، مرورامنفصلة ت

والمرحلة . 1994حيز النفاذ مع مطلع عام ) أوسلو(طنية الفلسطينية بعد دخول اتفاقيات إعلان المبادئ الو

إدارة تمتع حركة فتح بالأغلبية البرلمانية وتشكيلها للحكومة والأخيرة يمكن أن تقسم إلى فترتين، الأولى فترة 

فوز حركة حماس في الانتخابات ت مع ، والثانية بدأكجزء من الأراضي الخاضعة لسيادة السلطة لقطاعا

التشريعية وتمتعها بالأغلبية البرلمانية وتشكيلها للحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية ومن ثم سيطرتها 

  11.بإدارة القطاع هادا، وانفر14/6/2007في  ة على القطاعالعسكري

ن التنمية التي ناهيك ع بيعيا مستقرالة لم يعرف اقتصاد قطاع غزة نموا طهذه الفترة الزمنية الطوي خلال

لصالح سياسات إعاقة النمو والتطور والإلحاق التي مورست بشكل مكثف بعد الاحتلال  كانت غائبة تماما

وطالت هذه السياسة الاقتصادية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة قطاعات الاقتصاد . الإسرائيلي للقطاع

لقطاع غزة والضفة الغربية ث عمدت سلطات الاحتلال منذ بداية احتلال الحيالغزي، بما فيها قطاع التمويل، 

إلى  ضرب وتحطيم المؤسسات التمويلية والنقدية الفلسطينية القائمة، ففي الضفة الغربية على  1967عام 

لها، وفرضت  فرعا للبنوك التي تتخذ من عمان مركزا) 31(سبيل المثال، أغلقت الأوامر العسكرية الأولى 

  12.سلطة بنك إسرائيل على قضايا الصيرفة

والتي " كبح التمويل"ندرج في إطار سياسات يالصيرفة،  قطاع إن إغلاق المصارف الوطنية، والسيطرة على

وبالتالي فإن  13.تم بموجبها تقييد وسائط التمويل، ويكون هناك طلب متدن على النقود بالنسبة للإنتاج والدخلي

في  والإنتاجسرائيلي بقطاع الصيرفة والتمويل ساهم بشكل كبير في تقييد الاستثمار تحكم سلطات الاحتلال الإ

وكان التمويل الرئيسي في فترة الاحتلال . الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص

ي وصلت حتى نهاية ثمانينات القرن المنصرم يأتي من تحويلات العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الت

  .1982من الناتج المحلي الإجمالي عام  )%32(إلى 

                                                            
 غزة، ،27/9/2007- /1/8 من الفترة في غزة قطاع معابر عبر والبضائع الأفراد حرآة: حول تقريرمرآز الميزان لحقوق الإنسان،  9

 .4ص ،2007أآتوبر فلسطين،
 .23/1/2011 بتاريخ صحفي تصريح ،الفلسطيني الاقتصاد وزير مكتب مدير عويضة، حاتم 10
إن التقسيم السابق لا يلغي حقيقة أن القطاع خضع خلال هذه الحقبة فعليا لسلطتين، السلطة المصرية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي  11

 2005في ظل وجود إدارة السلطة الفلسطينية وبعد تنفيذ خطة الفصل أحادي الجانب عام  التي مازال قطاع غزة خاضعا لها حتى

  .وانسحاب قوات الاحتلال من داخل القطاع
الاقتصاد الفلسطيني وتحديات التنمية في ظل احتلال مديد، : مؤسسة التعاون الفلسطينية، آتاب –مرآز دراسات الوحدة العربية  12

  .201ريس، النقد والتمويل في الأراضي المحتلة في إطار نظام مصرفي غير متطور، صالفصل التاسع، لورنس ها
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الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد نقدي أكثر من الاقتصاديات الفقيرة الأخرى، حيث يعتمد بشكل أساسي على 

معظمه للبيع في التحويلات النقدية الخارجية التي تغطي أجور موظفي السلطة، حتى الإنتاج الزراعي يذهب 

   .ءوليس للاكتفا

النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية ينظمه  

29/4/1994قّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في بروتوكول باريس الاقتصادي الذي و ،

ت للتداول داخل الأراضي التي تقع تحت وقد حدد البروتوكول ثلاث عملا". غزة أريحا"وهو جزء من اتفاقية 

ولاية السلطة وهي الشيقل الإسرائيلي، الدولار الأمريكي والدينار الأردني، ولم يغلق الباب أمام إصدار عملة 

فلسطينية وأحال هذا الأمر إلى لجنة مشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تدعى اللجنة الاقتصادية 

  JEC."14"المشتركة 

بروتوكول باريس الاقتصادي بحسب الكثير من المحللين والناقدين قد كرس تبعية الاقتصاد الفلسطيني إن 

لنظيرة الإسرائيلي، وهذا الأمر ينسحب على المعاملات المالية والنقدية للسلطة، التي لا تستطيع أن تقوم 

وتكون  غرفة التعامل في بنك إسرائيلبعمليات تبادل العملات الأجنبية مقابل الشيقل الإسرائيلي إلا من خلال 

ولم تشهد السنوات التي  15.محددة بالتوافق بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل قيمة المبلغ المحول سنويا

تلت توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي أي محاولة من السلطة الفلسطينية للاستفادة من الهامش الضيق الذي 

ق قدر من الاستقلال الاقتصادي والنقدي النسبي، كالعمل على إصدار عملة وطنية يعطيه البروتوكول لتحقي

لتحكم سلطات الاحتلال التي تستطيع  ل القطاع النقدي الفلسطيني خاضعاوظ. فلسطينية على سبيل المثال

  .التحكم في حجم النقد المتداول وبعمليات التحويل المالي واتجاهاتها

بعيتهم الاقتصادية غاليا، فعلاوة على تأثر الاقتصاد الفلسطيني الناشئ والضعيف وقد دفع الفلسطينيون ثمن ت

بشكل غير عادل بالتقلبات الاقتصادية والمالية للاقتصاد الإسرائيلي المتطور، حدث تحول هيكلي في بنى 

ت بحيث تقلص حجم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجيين لحساب قطاع الخدما ؛الاقتصاد الفلسطيني

والقطاع الحكومي، وأصبح النشاط الصناعي في معظمه عبارة عن ورش صناعات تكميلية موظفة في خدمة 

الصناعة الإسرائيلية، وبمجرد أن بدأت إسرائيل بفرض سياسة الحصار الاقتصادي على أراضي السلطة 

رها إلى عاطلين عن في صناعات النسيج والتعدين وغي ممن يعملون وبالتحديد قطاع غزة تحول آلاف العمال

العمل بعد أن فقدوا التواصل مع المصانع الإسرائيلية المشغلة لهم وانتقلت الأخيرة إلى الاستعانة بورش 

  . صناعية تكميلية في أماكن أخرى من العالم

، وكان من بين لسلطة الوطنية الفلسطينية سياسياولم تتوان إسرائيل عن توظيف التبعية الاقتصادية ل

ت التي قامت بها على هذا الصعيد، وقف تحويل الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصلها بالنيابة الممارسا

عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تصل موانئها ومقصدها النهائي الأراضي الخاضعة لولاية السلطة 

الحكومة  تشكيلد الوطنية الفلسطينية كما هو منصوص عليه في بروتوكول باريس الاقتصادي، وذلك بع

وقد ترافق ذلك مع وقف الدول المانحة لمعظم المساعدات التي  .2006مارس /الفلسطينية العاشرة في آذار

على الاقتصاد الفلسطيني حيث انخفض نصيب الفرد من  ايلطة الفلسطينية، وانعكس ذلك سلبكانت تقدمها للس

من مستواه  )%76(، وبذلك يكون قد تدنى إلى 2005عما كان عليه عام  )%11.1(الناتج المحلي الإجمالي 

                                                            
  .23، البند 29/4/1994أنظر بروتوآول باريس الاقتصادي،  14
 .31، 30أنظر المرجع السابق، بند  15



 

من مستواه قبل  )%74(ليصل إلى  2007، واستمر التراجع في العام )1999(قبل الانتفاضة الثانية 

  .الانتفاضة

التاريخ بدأت بوادر أزمة سيولة نقدية تلوح في الأفق، حيث أصبحت البنوك الفلسطينية تجد صعوبة  ذلكومن 

، 14/6/2007بعد الحسم العسكري لحركة حماس في و. للازمة للقيام بمعاملاتها الاعتياديةفي توفير السيولة ا

، حيث لم تعد البنوك قادرة على الإيفاء بالتزاماتها النقدية لمعتمديها، مزمنةتحولت هذه المصاعب إلى أزمة 

الأمريكي والدينار  وبدأت أزمة السيولة تظهر بعد الحسم مباشرة على كمية المعروض من عملتي الدولار

  :الأردني، وذلك لعدة أسباب أهمها

توقف الدول المانحة عن تحويل المعونات المالية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تكون عادة  - 1

 .بالعملات الصعبة

 لى أراضي السلطة الوطنية وتحديداالرقابة المالية الصارمة التي تتعرض لها الحوالات المالية إ - 2

 .، من قبل جهات مالية وقضائية وأمنية دوليةقطاع غزة

الحدود مفتوحة لعدة أيام  بقاء، و2008اقتحام حدود قطاع غزة المشتركة مع مصر في مطلع عام  - 3

 .ملة الصعبة في اتجاه مصر مقابل بضائع استهلاكيةخلالها مبالغ ضخمة من الع تقتدفّ

سلع استهلاكية متنوعة مقابل العملة الصعبة ازدهار تجارة الأنفاق، التي يتم عبرها إدخال بضائع و - 4

 .والشيقل الإسرائيلي

وارتفاع  16،دخول الاقتصاد الفلسطيني في حالة ركود اقتصاديإقبال الناس على الادخار بسبب  - 5

مخاطر الاستثمار، واتجاه المدخرين إلى شراء العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي كونه يتمتع 

 .ة عاليةبموثوقية ائتماني

                                                            
 .1، ص2008سلطة النقد الفلسطينية، المراقب الاقتصادي والاجتماعي، نيسان  16



 

  النظرية الاقتصادية والمالية العامة -ثانيا
العلم الذي يبحث في الوسائل التي تحصل بها "ينظر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي إلى المالية العامة على أنها 

 17".الدولة على الإيرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة، وتوزيع العبء الناتج عن ذلك على الأفراد

تند هذا التعريف للمالية العامة إلى الفكرة التي تقول بأن دور الدولة يجب أن ينحصر في تأدية وظائف يس

، الذي "الدولة الحيادية"أو " الدولة الحارسة"الأمن والجيش والقضاء دون أن يتعداها، وفق ما يعرف بمفهوم 

آدم "و 19"باتيست ساي"و 18"د ريكاردوديفي"تبناه وروج له المفكرون الاقتصاديون الكلاسيكيون من أمثال 

وبقيت نظريات  21.حيث دعا هذا الأخير لعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتركه للأفراد 20،"سميث

المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية مسيطرة على الفكر الاقتصادي الرأسمالي لغاية سقوط المجتمعات الرأسمالية 

 The"الغربية في أزمة الكساد العظيم  Great  Depression",22  وشهدت هذه المرحلة مراجعة شاملة

وبرزت في ، "الدولة الحيادية"و" الدولة الحارسة"لمسلمات ونظريات وقوانين المدرسة الكلاسيكية ولمفهومي 

في " الكينزية"التي أصبحت تعرف بالنظرية  23،"كينز ميناردجون "حينه أطروحات الاقتصادي الأمريكي 

لتي دعت إلى ضرورة وحتمية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، لعجز النظام الاقتصادي الاقتصاد، وا

كما " الأسواق تصحح نفسها"الرأسمالي عن إحداث التوازن بين العرض والطلب بشكل تلقائي أو ميكانيكي 

عي المدرسة الكلاسيكيةكانت تد.  

قوى  تميلوسائط الإنتاج، حيث /ية الفردية لوسائلففي المجتمع الرأسمالي، يقوم الاقتصاد على أساس الملك

الأقوى والأكثر قدرة  بيد الفئات -على نحو متزايد– في المجتمع السوق السائدة فيه إلى تركيز الثروة

الأمر الذي لا بد وأن يؤدي إلى خلل متعاظم في التركيبة الطبقية في المجتمع ما قد ينتج عنه  24،ونفوذا

يرة علاوة على ما لذلك من إضعاف للقدرة الشرائية للسواد الأعظم من أفراد اضطرابات اجتماعية خط

يعود بالضرر على النظام  الأمر الذي من شأنه أنويحد من القدرة التنافسية لصغار المنتجين،  المجتمع

                                                            
 .13، ص1996الإدارة المالية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الطبعة الأولى،  17
  .، اقتصادي وبرلماني بريطاني، صاحب قانون الميزة النسبية في الاقتصاد)David Ricardo" ،)1772 – 1823"ديفيد ريكاردو  18
الطلب "صاحب قانون ساي في الاقتصاد  ، اقتصادي فرنسي،)Jean‐Baptiste Say" ،)1767 – 1832"جين باتيست ساي  19

  ".الإجمالي يخلق العرض الإجمالي
في الاقتصاد، ) الكلاسيكية(، اقتصادي اسكتلندي، مؤسس المدرسة التقليدية )Adam Smith" ،)1723 – 1790"آدم سميث  20

  ".الاقتصاد السياسي"ورائد 
 .قالإدارة المالية، منشورات جامعة القدس المفتوحة، مرجع ساب 21
 -الثلاثاء الأسود– 1929أآتوبر  29بدأ في " The Great Depression"بحسب معظم المؤرخين الاقتصاديين فإن الكساد العظيم  22

إلا أن هناك من يرون بأن انهيار أسواق المال لم يكن أآثر من نتيجة ويعيدون السبب -حين انهارت أسعار أسواق المال الأمريكية 
ولم تخرج المجتمعات الرأسمالية من حالة الكساد إلا مع اندلاع الحرب   -ل هيكلي في بنية الاقتصاد الرأسماليالحقيقي للكساد إلى خل

العالمية الثانية، نهاية ثلاثينات القرن العشرين، وما صحابها من إنفاق حكومي هائل على السلاح والجيوش؛ وتبعها من إنفاق حكومي 
  .على إعادة الإعمار

 John Maynars"ينز جون مينارد آ 23 Keynes" ،)1883 – 1946( في " الكينزية"، اقتصادي بريطاني، صاحب النظرية
وآان من أهم أطروحاتها أن الدولة تستطيع أن تتحكم بما يعرف بالدورات الاقتصادية من خلال السياسات المالية , الاقتصاد

إلى لا " الكساد الكبير"، وأرجع آينز 1936" ئدة والتشغيل والنقودالنظرية العامة في الفا"والضرائب، عبر عنها في آتابه الشهير 
وإلى  - على عكس ما آانت تطرحه المدرسة الكلاسيكية–واقعية افتراض التشغيل الكامل للاقتصاد وأن الطلب هو الذي يخلق العرض 

  .تعسفية توزيع الدخول، ونقص الطلب الكلي آنتيجة لسوء توزيع الثروة في المجتمع
: العمل وإنتاجيته - 1: قوى السوق تعمل على توزيع الناتج الصافي بين الطبقات والفئات المختلفة في المجتمع على النحو التالي إن 24

حيث تتحدد الإنتاجية على أساس أن الهدف هو تدريب العمال وتحسين إمكانياتهم الإنتاجية، ويتم ذلك من خلال التعليم والتدريب الفني 
الملكية الفردية  - 2فكلما ارتفع مستوى العامل التعليمي والفني وتحسنت ظروف معيشته آلما زادت إنتاجيته . عيشةوتحسين ظروف الم

آلما زاد ما يمتلكه الرأسمالي من وسائل الإنتاج آلما زادت قوته وسيطرته الاقتصادية ومن ثم يحصل على جزء أآبر : لوسائل الإنتاج
الذي يسمح لبعض الفئات : النفوذ الشخصي أو السياسي - 3. والعكس صحيح. قارنة بغيره الأقل قوةمن الناتج الاجتماعي الصافي بالم

أنظر سوزي عدلي ناشد، الوجيز في . بالحصول على دخل أآبر لا يتناسب مع عملهم أو مع ما تحت سيطرتهم من وسائل الإنتاج
 .76، ص2000المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 



 

جتمع وهنا يأتي التدخل الحكومي عبر الضرائب والإنفاق العام ليعيد توزيع الثروة في الم. الاقتصادي ككل

  .على النحو الذي يسمح ببقاء النظام الاقتصادي الرأسمالي واستمرار ديناميكياته بالعمل

وترى المدرسة الحديثة في الاقتصاد بأن مفهوم المالية العامة قد تجاوز ما نظر له الكلاسيكيون، ولم تعد 

سع مثل إعادة توزيع الثروة تهدف إلى تغطية الإنفاق العام فحسب، بل تعدت هذا الهدف إلى أهداف أشمل وأو

إن النظرة الحديثة " .في المجتمع ومحاربة التضخم والمحافظة على التوازن بين العرض والطلب في الأسواق

لم تعد تؤمن بتوازن الموازنة الحسابي، نظرا لأن التوازن المالي لم يعد مقصودا، بل المطلوب هو التوازن 

ة إنسانية تقوم على تحقيق الأولويات السياسية والاقتصادية الاقتصادي والاجتماعي ضمن موازنة قومي

والاجتماعية ولو على حساب عجز في الموازنة يمكن تغطيته من وفر السنوات القادمة أو بواسطة القروض 

  25".إذا كانت الدولة تقوم بالمشاريع الإنمائية

  

                                                            
، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر )دراسة مقارنة(عبد الأمير شمس الدين، الضرائب أسسها العلمية وتطبيقاتها العملية  25

  .8، ص1987والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 



 

  نظرية الضريبة -ثالثا
الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين جبرا إلى الدولة لتغطية  مبلغ من النقود يدفعههي عبارة عن الضريبة 

  26.النفقات العامة، دون أن يكون هناك مقابل لها

  :يتبين من هذا التعريف أن هناك عناصر محددة تميز الضريبة وهي

  الضريبة مبلغ من النقود، -أولا

  ،)عنصر الإجبار القانوني(الضريبة تدفع جبرا  -ثانيا

  وجود نفع خاص لدافع الضريبة، عدم -ثالثا

  الضريبة تدفع بصفة نهائية، -رابعا

  27.غرض الضريبة هو تحقيق منفعة عامة -خامسا

هذه العناصر تميز الضريبة عن غيرها من موارد الدولة لتمويل المالية العامة، فالرسم وإن كان كالضريبة 

. فيذية تستطيع تعديل الرسم، بخلاف الضريبةيفرض بقانون أو بمرسوم بناء على قانون، إلا أن السلطة التن

ومن جهة ثانية للضريبة طابع إلزامي بعكس الرسم الذي لا يدفعه صاحب العلاقة إلا إذا أراد الاستفادة من 

المنفعة أو الخدمة المفروض عليها الرسم كذلك يمكن طلب إلغاء الرسم أو تخفيضه في حال تحديده بأكثر من 

ديونها من الرسوم تعتبر  ن، وتعتبر ديون الدولة من الضرائب ديونا ممتازة في حين أكلفة الخدمة المقابلة

وجدير بالذكر أن بعض الفرائض التي تحددها الدولة لا تدل  28.ديونا عادية إلا في حالة وجود نص مخالف

لسيارات الخاصة الشائعة والمتعارف عليها وحتى الرسمية على حقيقة ماهيتها، فرسم الانتقال ورسم اتسميتها 

هي في حقيقة الأمر ضرائب مباشرة وليست رسوم كما تدل تسميتها، كذلك الأمر فإن الرسوم الجمركية ليست 

وفي السياق ذاته يمكن بعجالة توضيح التمايزات بين  29.إلا ضرائب غير مباشرة بخلاف مدلول الاسم

عن الثمن الذي تتقاضاه الدولة عن بيع  الضريبة وغيرها من موارد المالية العامة، حيث تختلف الضريبة

رض بقانون ويكون موازيا في القيمة للسلعة المباعة فمنتوجاتها، بفقدان عنصر الإكراه في دفع الثمن، فهو لا ي

ويتعلق الثمن بالمصلحة الفردية في حين أن اتصال الضريبة بالمصلحة العامة يستبعد كون الضريبة مقابلة 

 -عندما تكون الغرامة نقدية-أما الفرق بين الضريبة والغرامة، وإن كانتا متشابهتين  .ومساوية لهذه المصلحة

ومن جهة الإلزام بدفعهما إلا أنهما تختلفان من حيث الهدف، فالغرامة تفرض كعقوبة  من الناحية المالية

  30.رادعة وجزاء للمخالفة وهذا لا يكون في الضريبة

  
  مبادئ أو طرق فرض الضريبة 1- 3
ك العديد من المبادئ والطرق التي تتبعها الدول في فرض الضرائب، وفيما يلي استعراض لأهم هذه هنا

  :المبادئ والطرق

يقضي مبدأ المنفعة بأن يتم توزيع الضرائب على الأفراد وفقا لنسبة المنافع التي تعود  :مبدأ المنفعة -أولا

مات الدولة، بحيث يكون ما يستفيد به كل مكلف عليهم من جراء إنفاق حصيلة هذه الضرائب على مرافق وخد

                                                            
 .104، ص76/1977، )أدوات السياسة المالية(عبد الهادي النجار، محاضرات في المالية العامة  26
  .10،9،8،7، ص1997، منشأة المعارف، الإسكندرية، )الفقه، القضاء، التشريع(لحميد الشواربي، موسوعة الضرائب عبد ا 27
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من هذه المرافق والخدمات مساويا للمبالغ التي دفعها بصفة ضريبة، أو أن يكون المبلغ النقدي الذي يدفعه 

 31.ة من مجموع هذه الخدماتنسبة مئوي

لمكلف على الدفع، يقضي هذا المبدأ بأن الأساس في فرض الضريبة هو قدرة ا: مبدأ القدرة على الدفع -ثانيا

   32.ويعتبر متوسط الدخل الفردي هو المؤشر على قدرة الأفراد على الدفع

إن المبدأين السابقين يغلب عليهما الطابع النظري ويصعب تطبيقهما من الناحية العملية، فبالنسبة للمبدأ الأول 

قق للمكلف من خدمات الدولة من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد القيمة الحقيقية للمنفعة التي تتح

وبالتالي -الخ، هذا علاوة على أن الفئات والطبقات الأكثر فقرا ... المختلفة من تعليم وصحة ومرافق عامة

أما بالنسبة للمبدأ . هي الأقل قدرة على دفع الضرائب - الأكثر حاجة للخدمات التي تقدمها الدولة وانتفاعا منها

 يمثل فعليا قيمة دخل كل مواطن ولا يراعي التباين والتفاوت في الدخول عند الثاني فإن متوسط دخل الفرد لا

 لابد من اقتطاعوحتى تتساوى المنفعة الحدية للدخول  33،، كما أنه من الصعب احتساب المنفعة الحديةاحتسابه

ول هي ة للدخإن عملية احتساب المنافع الحدي. الدخل الذي يزيد عن المبلغ الذي يتمتع بمنفعة حدية كاملة

عملية صعبة للغاية، وعلاوة على ذلك فإنه في حالة اقتطاع الدخول التي تزيد عن مبلغ المنفعة الحدية الكاملة 

، حيث أنه على النظام الاقتصاديوذلك له العديد من التداعيات  34،نكون عمليا أمام نزع ملكية لا ضريبة

غير –تثمار، كما أن ارتفاع الدخول يتبعه زيادة يقضي على الادخار الذي يشكل الأداة الأساسية للاس

في الاستهلاك وبالتالي زيادة في الطلب الذي يستدعي ارتفاعا في العرض وبالتالي تحقيق النمو  -متوازية

  .ايجعل تطبيق هذا المبدأ أمرا غير واقعي كل ذلك الاقتصادي،

الضرائب الوظيفية هو التوزيع الذي يتضمن إن توزيع الضرائب وفقا لمبدأ : مبدأ الوظيفة الضريبية -ثالثا

تحقيق الآثار المطلوبة من الضرائب، كالضريبة المرتفعة على استهلاك سلعة من السلع بقصد تقليل 

استهلاكها، أو على الاستهلاك الزائد بقصد محاربة التضخم وإنقاص الميل للإنفاق، وتشجيع الادخار عن 

  35.لك من وسائل تحقيق الأهداف العامةطريق الإعفاءات والحوافز، إلى غير ذ

وعلى الرغم من صعوبة التطبيق الكامل لأي من المبادئ السابقة في الواقع العملي، إلا أنها تشكل مرشدا 

ومرجعا للحكومات عندما تقوم بتحديد وفرض الضرائب، وتبقى للدولة الصلاحية الكاملة بتحديد الضريبة وفقا 

ا من تغطية أعبائها العامة، وتخصيص أهدافها بما يتناسب مع المقدرة التكليفية لقناعاتها العامة وبما يمكنه

   36.للمكلفين بدفع الضريبة
  
  قواعد فرض الضرائب 2- 3

، مجموعة من القواعد لازالت تعتبر لغاية اليوم أسسا 1776وضع آدم سميث في كتابه ثروة الأمم في سنة 

  :لابد من الاحتكام لها عند فرض الضرائب وهي

                                                            
 .38المرجع السابق، ص 31
 48، ص1996منشورات جامعة القدس المفتوحة، المالية العامة،  32
مبدأ اقتصادي يقوم على احتساب مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك ": Marginal Utility "المنفعة الحدية  33

الدخل الذي تتحقق عنده أقل وفي حالة احتساب الضرائب على الدخول تكون عبارة عن . نتيجة استهلاك وحدة إضافية من سلعة ما
  .تضحية ممكنة مقابل أفضل منفعة تعود على الأسرة أو الفرد صاحب الدخل

  .43، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(عبد الأمير شمس الدين، الضرائب أسسها العلمية وتطبيقاتها العملية  34
  .44المرجع السابق، ص 35
  .48، ص1996ة، منشورات جامعة القدس المفتوحة، المالية العام 36



 

وتقدي هذه القاعدة بأن يكون توزيع الضرائب على المكلفين بنسبة قدرتهم على الدفع، أي : قاعدة العدالة -أولا

ما يحصلون عليه من دخل وما يمتلكون من مال، ويجب للتأكد من أقاعدة العدالة قد روعيت في أني نظام 

  ضريبي الرجوع إلى مجموعة الضرائب لا إلى كل ضريبة على حدة 
  
  وأساليب فرضها أنواع الضرائب 3- 3

  37:تتنوع الضرائب وأساليب فرضها، ويمكن استعراض أنواع الضرائب المختلفة على النحو الآتي

 .الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة -

 .المباشرة الضرائب المباشرة والضرائب غير -

 .الضرائب على الدخل -

 .الضرائب على رأس المال -

 .الضرائب على الإنفاق -
 :)النوعية( والضرائب المتعددة لموحدةالضريبة ا -أولا
من  38وفق هذا النوع من الضرائب، يتم تجميع كافة الدخول الصافية للممول: الضريبة الوحيدة - 1

، وللوصول إلى وعاء مختلف المصادر في وعاء واحد ثم تفرض ضريبة واحدة على مجموع هذه الدخول

من كل مصدر على حدة وفقا لاعتبارات فنية واقتصادية واجتماعية  الضريبة الموحدة يتم تقدير الدخل الصافي

ويتم تجميع الدخول الصافية في وعاء واحد يخصم منه مبالغ معينة مراعاة للظروف الشخصية للممول وبعد 

ويمتاز نظام الضريبة الموحدة بسهولة  39.ذلك تصل إلى الوعاء الذي تحسب على أساسه الضريبة الموحدة

ريبة وانخفاض تكاليف جبايتها، كما يحقق هذا النظام درجة عالية من العدالة في توزيع الضريبة احتساب الض

 . على المكلفين، وصعوبة التهرب منها

. في هذا النظام يتم إخضاع الممولين لأنواع متعددة من الضرائب :)النوعية( الضرائب المتعددة - 2

التالي تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب مصدر كل فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة، وب

، أو الدخل الناتج عن )ملكية العقارات(فتفرض ضريبة على الدخل الناتج من رأس المال العقاري . دخل

الأرباح التجارية (، أو الدخل الناتج عن العمل ورأس المال )الأجور والمرتبات، والمهن الحرة(العمل 

النظام بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب مصدر كل دخل وطبيعته ومن حيث  ويمتاز هذا). والصناعية

أسلوب تقديره وتحصيله أو سعر الضريبة ذاتها، ويؤخذ عليه أنه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وأن 

حصيلته عادة ما تكون قليلة، فضلا عن عدم إمكان تطبيق فكرة شخصية الضريبة ومراعاة ظروف الممول 

  40.شخصية أو مقدرته التكليفيةال
  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة -ثانيا
 .هي الضرائب على الدخل والثروة: الضرائب المباشرة - 1

 41.هي الضرائب على التداول والإنفاق: الضرائب غير المباشرة - 2

  42:معايير التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
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  :رئيسية للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة هناك ثلاثة معايير

وفقا لهذا المعيار، تعتبر ضرائب مباشرة تلك التي ): ثبات المادة(المعيار الخاص بوعاء الضريبة   . أ

تفرض على مادة ثابتة الوجود أو متكررة كملكية عقار أو المثابرة على ممارسة المهنة أو العمل، أما 

هي التي تفرض على وقائع متقطعة وأعمال عرضية كالضريبة على الاستهلاك الضرائب غير المباشرة 

  .والتداول

يقوم المعيار الإداري على أسلوب الإدارة في الوصول إلى وعاء الضريبة وربطها : الإداريالمعيار   . ب

 .وفي تحصيلها) تحققها(

ة بين الدولة والمادة بالنسبة لتحقق أو ربط الضريبة إذا كان تحقيق الضريبة لا يحتاج إلى واسط -

الخاضعة للضريبة بل يمكن الوصول مباشرة إلى وعاء الضريبة، وتكون الضريبة مباشرة مثل ضريبة الدخل 

أما إذا كانت الضريبة لا تتحقق إلا بواسطة، . والضريبة على إيرادات العقارات المنية وضريبة التركات

ي يدفعها المستورد، ولكن دافعها الحقيقي هو المستهلك عندئذ تكون غير مباشرة، مثل الضريبة الجمركية الت

  .ويعتبر التاجر وسيط بين الإدارة والمكلف الحقيقي

كل ضريبة تحصل عليها الإدارة المالية على أساس جداول منظمة يحدد : بالنسبة لتحصيل الضريبة -

ة في وسائل الإعلام تكون فيها سلفا اسم المكلف ومقدار الضريبة المستحقة، ويعلن عن وضع جداول الضريب

مباشرة، بينما كل ضريبة يتعذر فيها معرفة اسم المكلف مسبقا وقيمة الضريبة المستحقة تكون غير مباشرة 

 .مثل الضريبة على التداول والاستهلاك

إن معيار انتقال عبء الضريبة أو انعكاسها معيار ): انتقال العبء(معيار الأثر المترتب على الضريبة   . ت

قوم على اعتبار أن الضرائب المباشرة يستقر عبؤها على الشخص الذي يقوم بدفعها إلى الخزينة علمي ي

كضريبة الدخل، وأن الضرائب غير المباشرة هي التي دفعها المكلف ولكن ينقلها إلى غيره فيدفعها هذا 

 .الأخير في النهاية وبذلك يستقر عبؤها عليه كالضريبة الجمركية
    Income Taxى الدخلالضرائب عل -ثالثا

أصبحت الضرائب على الدخل تشكل أهمية بالغة في مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك 

أن الضريبة على الدخل تعتبر ضريبة ثابتة ومتكررة إضافة إلى كون الدخل  :لاعتبارات عديدة من أهمها

فراد أو بعبارة أخرى تعتبر الضريبة على الدخل المعيار يعتبر المعيار الأفضل للتعبير عن المقدرة التكليفية للأ

مبلغ من النقود، يأتي من "والدخل في المواد المدنية هو  43.الأفضل للتعبير عن مقدرة الأفراد على الدفع

  : كما يتضح من هذا التعريف أنه يشمل ثلاثة عناصر أساسية هي" مصدر ثابت، بصفة دورية منتظمة

  . ذلك أنه قيمة نقدية أو قابلة للتقدير النقديويقصد ب: نقديةقيمة  .1

يقصد بهذه الصفة أن الشخص يحصل على دخله بصورة دورية منتظمة، كأجر العامل الذي : الدورية .2

  .يحصل عليه كل أسبوع أو كل شهر حسب الاتفاق بينه وبين صاحب العمل

 44.ر النسبيلا بد أن يأتي الدخل من مصدر مستمر أو قابل للاستمرا: مصدر مستمر .3
  :أنواع الضرائب على الدخل     
تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل المختلفة، على : الضرائب النوعية على فروع الدخل .1

فالشخص . أساس مصدر كل دخل، وفي هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة
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. الي تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب مصدر كل دخلالواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة، وبالت

، أو الدخل الناتج من رأس المال )ملكية العقارات( فتفرض ضريبة على الدخل الناتج من رأس المال العقاري 

، أو الدخل )الأجور والمرتبات، المهن الحرة(، أو الدخل الناتج عن العمل )ملكية الأوراق المالية(المنقول 

 45).الأرباح التجارية والصناعية( ن العمل ورأس المال الناتج ع

ويقصد بها الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف : الضريبة العامة على الدخل .2

فيتم النظر إلى الممول بصورة شاملة وإلى إجمالي دخله المتحقق من أنشطته المختلفة . من مصادر متعددة

واستنادا إلى ذلك لو كان الشخص المكلف يمارس نشاطا تجاريا  46.ن تمييز بينهاومصادر ملكيته المتعددة دو

ويمتلك أرضا زراعية ويمتلك أوراقا مالية، فإن الضريبة تفرض على الدخل الإجمالي الذي يحققه من جميع 

 . مصادر دخله
  Capital Taxالضرائب على رأس المال  -رابعا

لعقارية والمنقولة التي يمتلكها شخص في لحظة معينة سواء أكانت يعرف رأس المال بأنه مجموع الأموال ا

وهي تعتبر رؤوس أموال  بنيةهذه الأموال منتجة أو غير منتجة، مثل رؤوس الأموال المتمثلة بالعقارات الم

منتجة، أما رؤوس الأموال غير المنتجة هي رؤوس الأموال المتمثلة بالتحف والمجوهرات والأراضي المعدة 

  .الخ...اءللبن

ووفقا لهذا التعريف فإن رأس المال يختلف عن الدخل بأن رأس المال لا يفترض فيه الدورية والثبات كما هو 

الحال في الدخل حيث أنه يمكن فرض الضريبة على رأس المال المنتج للدخل ولكن من الممكن أن ينتهي هذا 

  47.الدخل بالقضاء على رأس المال نفسه
  :رائب على رأس المالأنواع الض         

وهي الضريبة التي تدفع من الدخل المتولد عن رأس : الضريبة على رأس المال التي تدفع من الدخل .1

المال، حيث أن تفرض ضريبة منخفضة على رأس المال نفسه وضريبة مرتفعة على الدخل المتأتي من 

 .تشغيل رأس المال

كون الضريبة في هذه الحالة مرتفعة فيضطر وت: الضريبة على رأس المال التي تقتطع جزءا منه .2

الممول إلى التخلص من جزء منه لكي يستطيع دفع الضريبة ويلاحظ أن هذا النوع من الضرائب يشكل 

خطرا لأنه يؤدي إلى القضاء على المادة الضريبية نفسها، وبذلك  فإن هذه الضريبة لا تكون متكررة حتى لا 

جأ الدول إلى فرض مثل هذه الضريبة في الحالات الاستثنائية كحالات تقضي على مصدر الدخل وعادة ما تل

 48.الحروب والأزمات مثلا
  : Expenditure Taxالضرائب على الإنفاق  -خامسا

، أن الضرائب على الإنفاق أو الاستهلاك تفرض لويطلق عليها كذلك الضرائب على الاستهلاك، ويمكن القو

  49.صول على السلع والخدمات التي يحتاج إليهابمناسبة استعمال الفرد لدخله للح

  :إلى ثلاثة أنواع )الاستهلاك( ويمكن تقسيم الضرائب على الإنفاق

يقصد بالضرائب النوعية على الاستهلاك الضرائب التي تفرض : الضرائب النوعية على الاستهلاك .1

لة بفرض ضرائب نوعية على وتقوم الدو 50.على أنواع معينة من السلع وبعض الخدمات كالسينما والملاهي
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الاستهلاك إما بهدف تحقيق أغراض مالية معينة تتمثل في الحصول على مورد غزير تعتمد عليه في تغطية 

نفقاتها المتزايدة، أو بهدف تحقيق أغراض اجتماعية تتمثل في تجنب استهلاك سلع معينة كالمواد الكحولية 

أو ) تشجيع المنتجات الوطنية(ي تشجيع استهلاك سلع معينة والسجائر، أو لتحقيق أهداف اقتصادية تتمثل ف

 51.العزوف عن استهلاك سلع معينة

وهي الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة والمصدرة، أي عند تخطيها : الضرائب الجمركية .2

 52:حدود الدولة وتهدف هذه الضرائب إلى تحقيق الأهداف التالية

الضريبة إلى رفد خزانة الدولة بالأموال من أجل تغطية أعبائها حيث تهدف مثل هذه : أهداف مالية  . أ

  .المالية وإشباع حاجاتها العامة والاجتماعية

كتحصين الحماية لبعض الصناعات الوطنية وذلك من أجل منافسة الصناعات : أهداف اقتصادية  . ب

 .الأجنبية المماثلة

أنها تضر بالمواطنين مثل الخمور  كمنع استيراد بعض السلع التي ترى الدولة: أهداف اجتماعية  . ج

والسلع الأخرى المضرة، كما تعمل الدولة على تشجيع استيراد بعض السلع التي تعتقد الدولة أنها 

 .ضرورية للمواطنين

تفرض الضرائب العامة على الاستهلاك على مجموع السلع  53:الضرائب العامة على الاستهلاك .3

وتتميز . كأنها ضريبة مفروضة على مجموع الإنفاق الاستهلاكي للفردفتبدو . والخدمات التي يستهلكها الفرد

وغني عن البيان، أن فرض الضريبة العامة . هذه الضريبة أنها عينية حيث أنها لا تنظر إلى شخص المستهلك

وتتخذ . على الاستهلاك لا يعني إلغاء الضرائب النوعية، إذ من المتصور أن تفرض كل منهما جنبا إلى جنب

 :ضريبة على الاستهلاك صورا متعددة أهمهاال

وهي تلك الضريبة التي تفرض على المستهلك عند شرائه : الضريبة على المبيعات   . أ

 .ويطلق عليها ضريبة البيع بالتجزئة. السلعة أو الخدمة

وهي الضريبة التي تفرض على السلعة والخدمة في مرحلة : الضريبة على المشتريات  . ب

ويتم دفعها مرة واحدة عند بيع السلعة من تاجر الجملة إلى . أي مرحلة تجارة الجملة وصولها إلى المستهلك،

 .تاجر التجزئة، والذي بدوره ينقل عبئها إلى تاجر تجزئة آخر وهكذا حتى يتحملها المستهلك النهائي

وهي الضريبة التي تفرض على كل مرة من مرات انتقال السلعة بين : الضريبة على رقم الأعمال  . ج

ويكون فرض الضريبة هنا على ثمن السلعة مضافا إليه ربح البائع ومقدار . رحلة الإنتاج ومرحلة الاستهلاكم

ومن ثم فإن حجم . الضرائب التي دفعت في كل مرة من مرات انتقال السلعة حتى وصولها إلى يد المستهلك

يدعو إلى ضرورة فرضها بسعر  مما. وعاء هذه الضريبة يكبر أو يتسع في كل مرة من مرات انتقال السلعة

منخفض يتناسب مع عدد مرات الانتقال التي تفرض بمناسبتها الضريبة، حتى لا يكون عبؤها شديدا على 

 .المستهلك الذي يتحملها بصفة نهائية
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  :ضريبة القيمة المضافة 3- 4
نتائجها تأمين  تعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عامة تصيب المنتجات والخدمات، ومن

العدالة في فرض الرسوم، على مستوى المستهلك النهائي، بين المنتجات الوطنية والمستوردة، وذلك طوال 

  54.مرحلة الإنتاج والتوزيع ومهما كانت الوسائل المستخدمة لهذا الغرض
  55:آليات فرض الضريبة على القيمة المضافة

ضريبة البلد "لمضافة وفق هذه الآلية على مبدأ وتستند ضريبة القيمة ا: التعويضات على الحدود  . أ

ففي حالة التصدير تقوم . ، ولهذا فإن التسوية الضريبة تتم على الحدود"ضريبة البلد المقصود"أو " المستهِلك

التسوية على رفع رسوم ضريبة القيمة المضافة عن كاهل المنتج المصدر، وهو ما يسمى إعفاء الصادرات 

ق الضريبة، ويصبح المنتج إذ ذاك معفيا كليا من الرسوم الضريبة ليتمكن من تحمل من الرسوم أو تعلي

وفي المقابل، عندما يعبر المنتَج المستورد الحدود فإنه يخضع للضريبة . الرسوم المفروضة من البلد المقصود

 .على القيمة المضافة أو الضريبة الاستهلاكية للبلد الذي دخل إليه

وتقوم على قاعدة دفع ضريبة على القيمة المضافة في كل مرحلة إنتاجية : لتقسيطآلية المدفوعات با  . ب

، يقوم بشراء بالتجزئةمكتب الكراسي لوكمثال على هذه الآلية، لنفرض أن بائع . أو عند كل عملية بيع

بة كذلك، وأن الضري" خارج الضريبة) "$100(ويبيعه بـ " خارج الضريبة) "$70(الكرسي من المورد بـ 

عن كل كرسي ) $77(عند الشراء يدفع البائع للمورد %). 10(هي  بيع على القيمة المضافة عن كل محطة

بواسطة ، وتسير الأمور وكأن البائع قد دفع لمصلحة الضرائب )قيمة الضريبة$ 7+ خارج الضريبة $ 70(

سعر الكرسي $ 100) ($110(، ويصبح سعر البيع لكل كرسي إلى المستهلك "ىسريالبيده ) "$7(مورده 

ويكون بائع المفرق في هذه الحالة مدينا لمصلحة الضرائب ). قيمة الضريبة $ 10+ خارج الضريبة 

ليسددها مباشرة إلى مصلحة ) $3(فيبقى عليه ) $7(ع فجراء هذه العملية، ولكن بما أنه قد د) $10(ب

عددت محطات البيع تتم الآلية وفق هذا النمط، ومهما ت 56.هذه المرة" بيده اليمنى"الضرائب ولنقل أنه يسددها 

وفي النهاية فإن الضريبة على القيمة المضافة يدفعها فعليا المستهلك النهائي للسلع والخدمات، حيث يشتمل 

  .السعر المعلن على الرسم الضريبي المطلوب
  
  57:الازدواج الضريبي 3- 5

نوعان  وهناك .مادة التكليف نفسها أكثر من مرة يعني ازدواج الضرائب تحميل المكلف الضريبة نفسها على

  :من الازدواج الضريبي

يكون الازدواج داخليا عندما تفرض داخل حدود الدولة ضريبة متكررة على نفس : الازدواج الداخلي - 1

المكلف وعن مادة التكليف ذاتها، ويأخذ الازدواج الداخلي عدة أشكال حسب قيام السلطة والحكم على أساس 

ففي . أو لا مركزي، أو قيام الدولة على أساس موحد وأن تكون دولة مركبة من عدة دول أو دويلاتمركزي 

الدولة الموحدة قد تفرض الدولة ضريبة عامة وبالإضافة إلى هذه الضريبة العامة المطبقة على المقيمين وعلى 

نفس المكلف وعلى نفس المادة  كافة أجزائها، تقوم السلطات المحلية مثل البلديات بفرض ضريبة محلية على

أما في الدولة المركبة فقد تفرض الحكومة الاتحادية ضريبة معينة وتكون دول الاتحاد أو . الخاضعة للضريبة
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الولايات قد أخضعت نفس المكلف ونفس المادة لضريبة داخل حدود الدولة الداخلة في الاتحاد أو داخل حدود 

ج عبر التشريع الذي يمنع الازدواج أو يجعل قيمة الضريبة في الحالتين قليلة وتتم معالجة هذا الازدوا. الولاية

وإلى جانب الازدواج الضريبي غير المقصود إلاّ كهدف مالي،  .وكأنها في مجموعها مقسومة وليست متكررة

ية توجد صور للازدواج المقصود لأهداف تتجاوز الناحية المالية، إلى تحقيق تدخل الدولة لغايات سياس

واجتماعية واقتصادية، كأن تفرض الدولة ضريبة ثابتة على مجموع الدخل ثم ضريبة إضافية على نفس 

  .الدخل تكون متصاعدة عندما يتجاوز الدخل حدا معينا

يكون الازدواج الضريبي دوليا عندما تفرض أكثر من دولة نفس ): الدولي(الازدواج الخارجي  - 2

، ويظهر هذا الشكل من الازدواج في حالة نفسها دة الخاضعة للتكليفوعن الما المكلف نفسهالضريبة على 

ومن الأمثلة على الازدواج الضريبي الدولي غير  .ضرائب التركات على سبيل المثال ويكون غير مقصودا

شخص توفي خارج حدود دولته وعنده أملاك وعقارات في دولة ثانية وعنده دخل في دولة ثالثة : المقصود

مون في أكثر من دولة، فإذا كانت الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها تتقاضى ضريبة التركات وورثته يقي

على أساس الموطن، وكانت الدولة التي توجد فيها العقارات تتقاضى الضريبة على أساس موقع العقارات، 

فتكون التركة قد رثة، تركات على أساس محل إقامة الووكانت الدولة التي يقيم فيها الورثة تتقاضى ضريبة ال

وإلى جانب الازدواج الدولي غير المقصود هناك ازدواج دولي مقصود،  .أخضعت للضريبة عدة مرات

يات متعددة مثل فرض ضريبة عالية على دخل رؤوس الأموال الموظفة في الخارج وذلك في سبيل اويكون لغ

هدف هو القصاص من الدولة التي لا تعامل منع توظيفها في الخارج للحاجة إليها في الداخل، وقد يكون ال

 .الرعايا الأجانب بمثل المعاملة التي يلقاها رعاياها في الدولة صاحبة ضريبة القصاص
  : شروط الازدواج الضريبي

  :تتحقق حالة الازدواج الضريبي وهيل المفترض توافرهاهنالك مجموعة من 

  وحدة المكلف بالضريبة، - 1

 ة،وحدة المادة الخاضعة للضريب - 2

3 - نشئة للضريبة،وحدة الواقعة الم 

  .وحدة الضريبة - 4

  



 

  المعايير الدولية لحقوق الإنسان والسياسات الضريبية -رابعا
أداة في يد الدولة لتحقيق برنامجها  - من السياسة المالية العامة للدولة كونها جزءا–تشكل السياسات الضريبية 

وفي عالمنا اليوم، ومع تنامي الاهتمام . كم وأيديولوجيتهالاقتصادي والاجتماعية، بما يعكس طبيعة نظام الح

يعكس مدى احترام تلك  مهماالعالمي بحقوق الإنسان؛ أصبحت أولويات السياسة المالية العاملة للدولة معيارا 

  .الدولة لالتزاماتها التعاهدية تجاه حقوق الإنسان

صة بحقوق الإنسان لا ينشئ عليها التزاما أخلاقيا إن توقيع الدول ومصادقتها على الاتفاقيات التعاهدية الخا

فحسب، بل يوجب عليها أن تعمل وبصفة مستمرة على توفير المقومات المادية والمعنوية التي تتيح لشعوبها 

وهذا الأمر يتطلب من الدولة العمل على . التمتع بحقوقهم العالمية دون أي انتقاص ناجم عن تقاعس أو إهمال

تشريعي والسياسي، حيث يجب أن يتوافق دستور الدولة وقوانينها مع المعايير الدولية لحقوق المستويين ال

بما فيها السياسة -ومن ثم تتبنى الدولة في سياساتها العامة . الإنسان ويؤكد على التزامات الدولة تجاهها

خلق المناخات تسعى إلى ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان كأهداف لها، تعمل على تحقيقها  -المالية العامة

الموائمة لتطورها على أرض الواقع، وعلى رأسها تلك الحقوق التي يشتملها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب، والضمان الاجتماعي 

وى معيشي كاف للأفراد والأسر، والحق في التحسين المتواصل وحماية ومساعدة الأسرة، والحق في مست

للظروف المعيشية للأفراد، وحق الأفراد في المشاركة بالحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، 

في كل هذه الحقوق يجب أن تراعى وتؤخذ . وغيرها من الحقوق التي تتطلب توفير مقومات مادية لإعمالها

عتبار عند وضع السياسة المالية للدولة والنظام الضريبي لها، ارتباطا بما سبق تناوله في هذا التقرير عن الا

  .الدور الاجتماعي للضريبة

  



 

  القانون الدولي الإنساني والسياسات الضريبية -خامسا
ة التي يقصد بها، خصيصا، بأنه مجموعة القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفي القانون الدولي الإنسانييعرف 

 ،تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أم غير دولية، والتي تحد

استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه، وتحمي الأشخاص  علىلأسباب إنسانية، من أطراف النزاع 

   58.له، من جراء هذا النزاعوالأعيان التي يلحق بها الضرر، أو تتعرض 

دأب الفقه التقليدي علي تسمية هذا القسم من القانون الدولي بقانون الحرب، ومن ثم قانون النزاعات المسلحة 

ويتكون من مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات  59.القانون الدولي الإنسانيح مصطلقبل أن يطلق عليه 

دد سلوك المتحاربين أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي تشتمل على مبادئ وقواعد تح

 60.الدولية

إن دولة الاحتلال ملزمة باحترام الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمدنيين الخاضعين للاحتلال في 

م وعلى وجه الخصوص اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعازمن الحرب، 

 12قواعد اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في و ،1907

الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلق بحماية " البروتوكول"، وقواعد اللحق 1949أغسطس /آب

  *.ضحايا المنازعات الدولية المسلحة التي يتضمنها القانون الإنساني العرفي

إن القانون الدولي الإنساني يلزم دولة الاحتلال باحترام القوانين التي كانت سارية قبل احتلالها للضفة وغزة 

 فعلية بصورة الشرعية القوة سلطة انتقلت إذا"على أنه  1907من اتفاقية لاهاي لعام ) 43(حيث تنص المادة 

 احترام مع, وضمانه العام والنظام الأمن تحقيق, انالإمك قدر, الأخيرة هذه على يتعين, الاحتلال قوة يد إلى

عليه فإن دولة الاحتلال  ."ذلك دون تحول التي القصوى الضرورة حالات في إلا, البلاد في السارية القوانين

كذلك الأمر فقد نصت المادة . ملزمة باحترام قوانين الضريبة التي كانت سائدة في غزة والقطاع قبل احتلالهما

 وضرائب والرسوم الضرائب بتحصيل الاحتلال قوة قامت إذا "على  1907اتفاقية لاهاي لعام من ) 48(

 وتوزيع تقييم في المطبقة القواعد, الإمكان جهد, ذلك في تراعي أن ينبغي, الدولة لفائدة تفرض التي المرور

  ".الشرعية الحكومة لتفع كما المحتلة الأراضي في الإدارية النفقات الاحتلال قوة تتحمل وأن, الضرائب

  :التاليين الشرطين توافر يتطلب 1907من اتفاقية لاهاي لعام ) 48(و) 43(إن تطبيق المادتين 

  ،لاهاي أنظمة بنود بموجب الضرائب واستحداث وجمع تقدير وجوب: الأول الشرط

  61.تلك المناطق إدارة يفتكال لتغطية المحتلة المناطق إلى تعاد إن يجب تجبى التي العائدات إن: الثاني الشرط

                                                            
  .10، ص2003محاضرات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، : اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آتاب 58
، "تطوره ومحتواه"، القانون الدولي الإنساني )1(مرآز الميزان لحقوق الإنسان، سلسلة القانون الدولي الإنساني، آتيب رقم  59

2008. 
  : التالية يتكون القانون الدولي الإنساني من المعاهدات والاتفاقيات  60

 التي تهدف إلي وضع قيود علي سير العمليات العسكرية وسلوك المتحاربين،) 1907و 1899(معاهدات لاهاي  -1
الإضافيان لعام  نوالبرتوآولا 1949حتى صدور اتفاقيات جنيف الأربعة في العام  1864 ةمعاهدات جنيف منذ اتفاقي -2

ن جرحى ومرضي وحماية الممتلكات والأعيان المدنية، حيث ، والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة م1977
شكلت هذه الاتفاقيات منظومة قانونية مترابطة العناصر، غاياتها الحد من آثار الحروب وإقرار شكل من أشكال التوازن 

 ،"الاعتبارات الإنسانية"و" الضرورات الحربية "بين 
أثناء الحرب والاحتلال العسكري، والتي احتوت قواعد لاهاي ومعاهدات الأعراف الدولية المتمثلة بالسلوك المتكرر للدول  -3

 )أنظر المرجع السابق( .جنيف على آثير منها
إسرائيل لم تصادق على البروتوآول الإضافي الأول، إلا أن ذلك لا ينفي أنها ملزمة ببنوده التي تضمنها القانون الإنساني العرفي  *

  .يه ليكون ملزماالذي لا يحتاج إلى المصادقة عل
  .4، ص1992، رام االله، مؤسسة الحق، 1989- 1967مارك ستيفنز، الضرائب في الضفة الغربية المحتلة  61



 

سلطات ادعت عادتها، في التعاطي مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها،  وكما هي

دها بتلك القواعد من حيث الشكل وقامت بإفراغها من مضمونها في الممارسة حيث استحدثت تقيالاحتلال 

لاحتلال عوضا عن تمويل الخدمات الأساسية للسكان ضرائب جديدة وقامت باستخدام الضرائب في تمويل ا

   ).2- 6أنظر الفقرة . (الفلسطينيين



 

  النظام الضريبي في فلسطين -اسادس
تمويل الموازنة العامة، إلى بالإضافة لأدوات السياسة المالية للدول، والتي تهدف  تعتبر الضرائب واحدة من

يث يتم إعادة توزيع الدخل والثروات في المجتمع وتوجيه تحقيق أهداف وأغراض سياسية واجتماعية معينة بح

  .لتخدم الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها عملية التنمية

الثالث  لمالنظام الضريبي المطبق في فلسطين، لا يشذ عن غيره من النظم الضريبية المطبقة في بلدان العا

ولم يوضع استنادا إلى خ عن النظم الضريبية الغربية، واستنس اقتباسفي البلدان العربية، في أنه وبشكل عام 

وكان ذلك في . فيها معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهذه الدول واحتياجات عملية التنمية

الأساس نظرا لأن دول العالم النامي كانت في معظمها خاضعة للاستعمار وتسري فيها قوانين الدول 

  .ذه القوانين تشكل مرتكزا للقوانين الوطنية بعد الاستقلالالمستعمرة، وقد ظلت ه
  
  1967الضرائب في فلسطين قبل الاحتلال عام  1- 6

 الجمركية وضريبة والرسوم الدخل ضرائب مثل البريطاني الانتداب إبان فلسطين في فرضت فالضرائب

 سارية البريطاني ظل الانتداب في مطبقه كانت التي الضريبية القوانين بقيت 1948 سنة نكبة وبعد الإنتاج،

 الضفة على الأردنية القوانين تطبيق وبذلك تم والغربية، الشرقية الضفتين وحدة قرار صدر أن إلى المفعول،

 المعدل 1947 لسنة 13 رقم الدخل ضريبة المطبق قانون كان فقد غزه بقطاع يتعلق ما في وأما الغربية،

 بالقانون المعدل 1947 لسنة 12 رقم الشركات أرباح على ريبة الدخلض وقانون 1948 لسنة 4 رقم بالقانون

  1949.62 لسنة 40 رقم

، حافظ الاحتلال على القوانين الضريبية 1967وعند الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 

تقوم بتعديل الأنظمة السارية المفعول في الأراضي المحتلة، حيث يحظر القانون الدولي على قوة الاحتلال أن 

ففي الضفة الغربية كان القانون الساري فيها قبل الاحتلال هو القانون . الضريبية السائدة في الدول المحتلة

 الأردني القانون هو الغربية الضفة في المطبق الضريبي فالنظام غزه، وقطاع ،1964 لسنة 25 رقم الأردني

 البريطاني للانتداب يعود المطبق الضريبي للنظام القانوني سفالأسا غزه قطاع في أما 1964 لسنة 25 رقم

 وسنة 1948 سنة في المصرية السلطات أجرتها التي التعديلات بعض مع 1948 عام قبل سائدا كان الذي

 آنذاك الإسرائيلي العسكري الحاكم قام حيث ،وقد ظلت هذه القوانين سارية إبان الاحتلال الإسرائيلي .1967

 والأملاك، الدخل،( المطبقة الضرائب بموجبها أبقى ،1967 سنة 35 والرقم 25 رقم العسكري مرالأ بإصدار

  63.غزه وقطاع الغربية الضفة في هي كما) الجمارك

  
الضريبية في الأراضي الفلسطيني المحتلة عام الإسرائيلي الاحتلال سلطات سياسات  2- 6

1967  
 القيمة ضريبة قانون يوه الغربية، الضفة على طبقها ةجديد ضرائب الإسرائيلي الاحتلال استحدث وقد

 والخدمات السلع على مضافة ضريبة فرض وقد ،)658( رقم العسكري الأمر بموجب 1976 سنة المضافة

ثم  )%17( ثم 64)%16(ثم  )%15( ثم )%12( فصارت بالتدريج النسب هذه زيادة تم ثم )%8( بنسبة

 المنتجات على بالرسوم الخاص 1963 لسنة 16 رقم الأردني القانون على تعديلات إجراء تم وقد ،)14,5%(

                                                            
 .فلسطين - نابلس ، 2003 الوطنية، النجاح جامعة فلسطين، في الجزافي التقدير مأمور قرار موضوعية أحمد فالح إبراهيم، 62
 .36 ص ، 1998 عمان، ،1 ط الدخل، ضريبة محاسبة المفتوحة، القدس جامعة 63
 .37 ،ص سابق مرجع الدخل، ضريبة محاسبة المفتوحة، القدس جامعة 64



 

 إليه، المشار الدخل ضريبة قانون عسكريه أوامر بموجب عدل وقد جديدة جمركيه ضرائب وفرض المحلية،

 لسنة )16( رقم المحلية المنتجات على الرسوم وقانون ،1964 لسنة 25 رقم الدخل ضريبة قانون وظل

 بعد حتى الغربية الضفة في مطبقا -المضافة القيمة ضريبة ضمنه الإسرائيلي الاحتلال ثاستحد لذيا- 1963

  .الإسرائيلي دولة الاحتلال مع الموقع أوسلو اتفاق اثر على 1994 سنة الفلسطينية الوطنية السلطة تأسيس

عها الاحتلال تجاه الأرضي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع كانت السياسات المالية العامة التي اتب

تهدف إلى تمويل الاحتلال وتعزيز تبعية اقتصاد الأرضي المحتلة للاقتصاد  1967الفلسطيني المحتلة عام 

الإسرائيلي، وتقييد وإعاقة عملية النمو الاقتصادي، وكانت هذه السياسات بعيدة كل البعد عن الاستجابة 

ة والقطاع ومتطلبات عملية التنمية، ويمكن تحديد الملاحظات للظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان الضف

  : التالية على سياسة الاحتلال الضريبية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

ظلت  1967القوانين الضريبية التي كانت مطبقة في الضفة والقطاع قبل الخامس من حزيران  - 1

لتغير الجذري في وضع الأراضي المحتلة الذي فرضه سارية بعد الاحتلال ولعقود من الزمن على الرغم من ا

الاحتلال وسياسات إعاقة التنمية التي اتبعها تجاه الاقتصاد المحلي، وبالتالي أضحت الأعباء الضريبية أكبر 

 , من قدرة معظم المكلفين على تحملها

حزيران  علاوة على أن قوانين الضريبة التي كانت مطبقة في الضفة والقطاع قبل الخامس من - 2

أصبحت مجحفة ولا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للضفة والقطاع بعد الاحتلال، عمدت  1967

 - بما يخالف قواعد القانون الدولي–السلطات الاحتلال الإسرائيلية على وضع تعديلات على هذه القوانين 

 ادي الإنتاجي،بحيث أصبحت أكثر إجحافا للمكلف الفلسطيني، ومقيدة للنشاط الاقتص

قام الاحتلال بفرض ضريبة القيمة المضافة على الأراضي المحتلة أسوة بالمناطق داخل الخط  - 3

، على الرغم من الفجوة الهائلة في المؤشرات الاقتصادية ومستوى المعيشة %)17(الأخضر، وبنفس النسبة 

 .والأراضي المحتلة 48بين أراضي 

" بين تشجيع الاستثمارات والمتطلبات الأمنية 1342الأمر العسكري : "ويوضح عاطف كمال علاونة في كتابه

، سياسات الاحتلال الضريبية في الضفة الغربية، حيث وقام بوضع تلخيص للتعديلات 1992الصادر عام 

 سائدة كانت التي الضريبية القوانين على العسكرية الأوامر بوساطةالتي أدخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

بما يشكل تحايلا على القانون الدولي الإنساني الذي حظر , جديدة ضرائب فرض إلى بالإضافة, الاحتلال قبل

   65:على قوة الاحتلال فرض ضرائب جديدة في الأراضي المحتلة ولخص الكتاب التعديلات فيما يلي

 إلا همن يبق لم بحيث 1964 لسنة )25( رقم الأردني الدخل ضريبة قانون على كثيرة تعديلات  -  أ

 شملت وقد ,الإسرائيلية السلطات هو واحد طرف لمصلحة التعديلات وكانت. فقط الخارجي الإطار

  :التالية التغيرات في حصرها ويمكن. المذكور القانون جوانب مختلف التعديلات

وبالتالي  الواحدة الشريحة وتيرة تضيق في انعكس الذي الأمر, الشرائح في سنوي تعديل - 1

 يزيد الذي على الدخل 1989 عام في الضريبة نسبة بلغت حيث, ممكنة ضريبية لةحصي أعلى جباية

 الغربية الضفة في الخاصة والفردية الشركات جميع على ينطبق وهو, )%55( دينار )700( عن

 الشركات دخل على الضريبة أما نسبة. الصناعية المؤسسات مجموع من )%90( عن يزيد والتي

 في المواطنين من العديد نفور في هذه التعديلات أسهمت وقد )%38.5( ـب حددت فقد المساهمة

                                                            
 .9، ص1992بين تشجيع الاستثمار والمتطلبات الأمنية، مؤسسة الأفق، نابلس،  1342عاطف آمال علاونة، الأمر العسكري  65



 

 الدخل ضريبة وتحولت. السابقة المشاريع في أو الاستمرار, جديدة مشاريع إنشاء من الغربية الضفة

  .الصناعي القطاع وخاصة الغربية الضفة اقتصاد أمام تطور كبيرة عقبة إلى بذلك

عدد  تحديد طريق عن العائلية الإعفاءات وتعديل تصاديةوالاق السياسية الإعفاءات إلغاء - 2

 الموظف تخفيض دخل تم كما الجامعات وطلاب المعالين إعفاءات قيمة وتخفيض فقط بخمسة الأولاد

  .)%25( من بدلا فقط )%15( إلى الضريبة من المعفى

 على قبول عديدة تشديدات ووضع, الأردني القانون في الواردة التنزيلات في مستمر تعديل - 3

 وانعكس, رسمية وجود حسابات عدم عند وبخاصة الدخل، على الحصول بتكاليف الخاصة التنزيلات

 الدخل من بتنزيلها للمؤسسة الدخل قانون ضريبة يسمح التي المصاريف أنواع معظم إلغاء في ذلك

 عيادالأ ومخصصات والاستجمام العطل والوفاة ومخصصات الاعتزال منح مثل للضريبة الخاضع

  .المصاريف من وغيرها, الهالكة الديون إلى صندوق تدفع التي والمبالغ, والمرض

ما جاء في المادة  1/9/1975 بتاريخ )612( رقم العسكري الأمر ألغى, السلف في تعديل - 4

 من عشرة شهور لمدة )%10( بنسبة تجبى السلف وأصبحت المذكور الدخل ضريبة قانون من )60(

 العسكري الأمر كما انتهك. الأردني القانون حسب )%60( من بدلا السابقة للسنة الضريبية الحصيلة

 شهرين كل تدفع أن على بالدينار الأردني تحدد السلف أصبحت حيث بالمثل التعامل قاعدة المذكور

 السوق في والدارجة المتداولة العملة وهي, تجارته بالشيكل في المكلف يتعامل الذي الوقت في مرة

 .وشراء بيعا

 الفصل في بعد التقدير مأمور قرارات استئنافات في النظر صلاحية المحلية المحاكم سلبت - 5

 ويتم, قضاة أعضاء ليسوا ثلاثة من لجنة تشكيل )172( رقم العسكري الأمر حدد حيث, الاعتراض

 لفينالمك عدد انخفاض في انعكس ذلك وقد. عنه ينوب من أو الدفاع جيش قوات قائد بقرار تعينهم

 .انخفاضها من بدلا بعد الاستئناف الضريبة ارتفاع من خوفهم بسبب وذلك المستأنفين

 أهواء حسب التقدير ليتم الذاتي والتقدير الميزانيات ترفض حيث التقدير طريقة في تعديل - 6

  .الضريبية العدالة مفهوم عن وبعيدا التقدير مأمور ومزاج

 على جميع )350( رقم العسكري الأمر وساطةب 1976 عام في المضافة القيمة ضريبة فرض  - ب

اعتبارا من  )%18( إلى ووصلت بالتدريج ارتفعت% 8 حينه في النسبة بلغت حيث, التجارية الصفقات

1/1/1991. 

, والتعديلات المتعددة الأخرى )103(، )31( رقم العسكرية الأوامر بوساطة الإنتاج ضريبة فرض  - ج

 صناعة أية للاستعمال في أو للاستهلاك والمخصصة محليا تجةالمن المواد على الضريبة هذه وتفرض

 والملابس الأقمشة على )%10( من المنتوجات نوع حسب وتتراوح الجملة سعر من مئوية بنسبة وتجبى

 في ليس, المنتوجات هذه ارتفاع أسعار في مباشرة انعكس الذي الأمر, التجميل أدوات على )%270(و

 السيطرة الإسرائيلية الصناعات على سهل مما أيضا المحلية الأسواق في وإنما فحسب الإسرائيلية الأسواق

  .المحتلة الفلسطينية الأراضي أسواق على

  
  :السلطة الوطنية الفلسطينية هدالسياسات الضريبية في ع 3- 6

فيها  حافظت السلطة الوطنية الفلسطينية على القوانين الضريبية التي كانت سائدة في زمن الاحتلال بما

، مع 2004ولغاية نهاية عام  1994، منذ تأسيس السلطة عام الحاكم العسكري الإسرائيليالتعديلات بأوامر 



 

أن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أعطاها الحق والصلاحية 

 بخصوص اريس الاقتصاديبروتوكول ب في) 5( المادة نصتلتضع نظامها الضريبي الخاص، حيث 

  :يلي ما على المباشرة الضرائب

 أمور في الضريبية سياستها مستقل بشكل وتنظم الفلسطينية والسلطة إسرائيل من كل ستحدد  - 1

 والرسوم والضرائب الملكية وضرائب والشركات الأفراد على الدخل ضريبة ذلك في بما المباشرة، الضرائب

  .البلدية

 .منطقتها ضمن ةاقتصادي نشاطات عن المتولدة الضرائب جباية في الحق ةضريبي إدارة لكل سيكون - 2

 من الفلسطينيين من المتحصل الدخل ضرائب من )%75( الفلسطينية السلطة إلى إسرائيل ستحول - 3

 سكان( الفلسطينيين العاملين من المحصلة الضرائب وكل. إسرائيل في العاملين أريحا ومنطقة غزه طاعق

 66.المستوطنات في) فقط غزه وقطاع أريحا

سن قوانين في سلطة الفلسطينية للبرتوكول باريس الاقتصادي  منحهاالصلاحية التي وعلى الرغم من 

أي بعد حوالي ، 2004هذه الصلاحية إلا في نهاية عام  في استخدام وتشريعات ضريبية إلا أنها لم تباشر

، 2004لسنة  )17(ضريبة الدخل الفلسطيني رقم تأسيس السلطة، حيث قامت بإقرار قانون  أعوام على ةعشر

، وحتى اليوم لم يصدر أي تشريع فلسطيني بخصوص الجمارك 2005والذي أصبح نافذا مع بداية عام 

  . وضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج

تنظم ين ضريبة الدخل وامتناعها حتى اليوم عن وضع قوانينظم إن تأخر السلطة الفلسطينية في تشريع قانون 

لقيمة المضافة والجمارك والمكوس أمر لا يمكن تبريره خاصة في ظل الإجحاف البين في النظام ضريبة ا

  .الضريبي الموروث عن الاحتلال والعبء الثقيل الذي يلقيه على كاهل المكلف الفلسطيني
  :2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل رقم  6-3-1

المجلس  هأقرأول قانون فلسطيني ينظم ضريبة الدخل، وقد  2004نة لس )17(يعد قانون ضريبة الدخل رقم 

صدر في مدينة رام االله بتاريخ و، 24/11/2004التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 

   67.في حينه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" روحي فتوح"، بمصادقة السيد 28/12/2004
  :الملامح الأساسية للقانون  
وليس على أساس  تمد القانون في احتساب قيمة الضريبة على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاقاع •

 68.القبض

واعتمد سعر صرف الدولار عند الاستحقاق في حال  ،احتسب القانون الضريبة وفق الدولار الأمريكي •

  69.التعامل بعملات أخرى متداولة

يث تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع بح 70,استند القانون إلى مبدأ الضريبة الموحدة •

للضريبة لا على كل مصدر دخل على حدا، كذلك الأمر بالنسبة للتنزيلات والإعفاءات التي تطبق على 

 71.مجموع مصادر الدخل المختلفة

                                                            
، )1996-2003(فلسطين  في العامة الموازنة تمويل في الضريبية اداتالإير العليا، دور الدراسات الوطنية، آلية النجاح جامعة 66

، 2006الحاج،  طارق. د.الخطيب، إشراف أ احمد عسكر احمد رسالة لنيل درجة الماجستير في المنازعات الضريبية، إعداد آمال
  .43ص
 .28ص, 2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  67
 .لرابع، الفقرة الأولىالمرجع السابق، البند ا 68
 .المرجع السابق، المادة الرابعة، الفقرة الرابعة 69
 .8أنظر ص 70
 .، مرجع سابق، المادة الخامسة17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم  71



 

حدد القانون الدخول المعفية من ضريبة الدخل في مادته السادسة بما : الإعفاءات الضريبية على الدخل •

  :يلي

  .الربح يستهدف لا عمل من العامة والمؤسسات المحلية الهيئات دخل. 1

 يستهدف لا عمل من التعاونية والجمعيات المهنية والاتحادات والنقابات الخيرية الجمعيات دخل. 2

  .الربح

  .الأيتام ومؤسسات الأوقاف دخل. 3

  .التقاعد رواتب. 4

 بأذى الإصابة مقابل مقطوع كتعويض أو الوفاة أو مةالخد اعتزال لدى كمكافأة يدفع مقطوع مبلغ أي. 5

  .المفعول السارية والقوانين يتوافق بما وفاة أو

  .الرسمي عملهم نطاق في لهم والمدفوعة العام القطاع لموظفي المدفوعة والتمثيل السفر علاوة. 6

  .سابقة سنوات من أوضاع تسوية نتيجة الضرائب من المستردات. 7

 من مختصة طبية لجنة بقرار محددة )%50( على تزيد إعاقة أو بعجز المصاب وأ الأعمى دخل. 8

  .وظيفة أو يدوي عمل

  .دولية اتفاقية أو خاص قانون بموجب المعفاة الدخول. 9

  .الفلسطيني الخارجي السلك لموظفي المدفوعة المخصصات. 10

  .ومستخدميها موظفيها إلى تهاميزاني من المتحدة الأمم هيئة تدفعها التي والمخصصات الرواتب. 11

 الصحي، والتأمين والضمان والتوفير التقاعد كصناديق عليه موافق صندوق لأي المتحقق الدخل. 12

) الدال بفتح( المستخدمين من كل مساهمات من الصندوق دخل على الإعفاء يقتصر أن شريطة

  ).الدال بكسر( والمستخدمين

 شخص أي أو أسرته أفراد من أي أو العمل أو للسكن مالكها يشغلها التي للأبنية الايجارية القيمة. 13

 إذا مالكه يشغله الذي البناء وكذلك مقابل، دون المأجور أشغال بأن التقدير مأمور واقتنع شرعاً، معال

 يقتصر الأخيرة الحالة وفي مقابل، دون السكن لغاية ومستخدميه موظفيه من أي أو معنوياً شخصاً كان

  .للمالك الايجارية القيمة على الإعفاء

 وتعليمات لوائح وفق الإعفاء لهذا المحددة المعايير حسب المزارعين من الطبيعي الشخص دخل. 14

  .الغاية لهذه تصدر

حدد القانون الدخول المعفية بشروط من ضريبة الدخل في : الإعفاءات الضريبية على الدخل بشروط •

  :مادته السابعة بما يلي

 دورية بصورة ذلك يكون لا أن بشرط مالية، أوراق أو عقارات، بيع عن الناتجة الرأسمالية الأرباح. 1

  . بذلك التجارة عمله طبيعة من يكون لا وأن ومنتظمة،

 الأخرى للبلدان الممثلين الفلسطينيين غير الدبلوماسيين للموظفين تدفع التي والمخصصات الرواتب،. 2

  . لبالمث المعاملة شريطة فلسطين في

  .الموروثة للممتلكات السنوي الإيراد ذلك بعد يعفى ولا الإرث،. 3

  .أعضائها مع بمعاملاتها يتعلق ما في التعاونية الجمعيات. 4



 

حدد القانون التنزيلات على الدخل في المادة الثامنة منه، حيث يتم : التنزيلات الضريبية على الدخل •

 الشخص ذلك تكبدها التي والمصاريف النفقات ر تنزيلعب شخص لأي الخاضع الدخل مقدار إلى لتوصلا

  :فيها بما السنة خلال للضريبة الخاضع الدخل إنتاج سبيل فيا يوحصر كليا

  .والتوزيع والنقل والتسويقية البيعية المصروفات. 1

  .والإيجارات القانونية والرسوم الإدارية المصروفات. 2

  .الدخل بإنتاج المتعلقة القروض فوائد. 3

 الأرباح على المدفوعة المضافة القيمة ضريبة وكذلك والأجور الرواتب على المضافة القيمة ضريبة. 4

  .المالية المؤسسات في

  .المدفوعة والأجور الرواتب. 5

 سنوات خمس على توزيعها شريطة التأسيس ومصاريف المتحققة والشهرة والمفتاحية الخلو بدلات. 6

  .بالتساوي

  .المفعول السارية القوانين حسب المدفوعة لخدمةا نهاية مكافأة. 7

 وعائلاتهم) الدال بفتح( المستخدمين معالجة ونفقات الوفاة أو العمل إصابة بدل المدفوعة التعويضات. 8

  .العمل إصابة ضد حياتهم على التامين وأقساط

 كصندوق لوزيرا من عليه موافق صندوق أي في) الدال بكسر( المستخدم يدفعها التي المبالغ. 9

  .الصحي والتأمين والضمان والتوفير الادخار

 ألف ثلاثون أو الإجمالي الدخل من )%1( بنسبة والمستخدمين الموظفين تدريب نفقات. 10

  .أقل أيهما سنوياً أمريكي دولار) 30.000$(

 وجببم الضريبة من معفي دخل أو نشاط أي تخص التي والنفقات المصاريف كافة استبعاد يتم. 11

 في المستثمر المال رأس :التالية المعادلة أساس على دولي اتفاق أو آخر قانون أي أو القانون هذا

 بمجموع مضروباً المستثمر المال لرأس الكلي المجموع إلى منسوبا الضريبة من المعفي النشاط

  .المقبولة المدينة والفوائد المصاريف

  .الدخل إنتاج اياتلغ تكون أن على المدينة العملة فروقات. 12

حددت المادة التاسعة من القانون التنزيلات بشروط، حيث : التنزيلات الضريبية على الدخل بشروط •

  :الموضحة للشروط وفقاً والخسائر المصروفات ببنود المتعلقة التالية التنزيلات بعمل يسمح

 والآلات كالمكائن المنقولة ولالأص كلفة من المدير من بتنسيب الوزير يصدره بنظام المقررة النسبة. 1

 المكلف يملكها شغالة آلات على تحتوي التي الصناعية الأبنية وكذلك والمفروشات والأثاث والمعدات

  .الدخل فيها تحقق التي السنة خلال استهلاكها أو اندثارها لقاء

 حصلةالم وغير المتعثرة المستحقة القروض من مئوية نسبة تستقطع أن التجارية للبنوك. 2

 قيام شريطة النقد سلطة مع بالتنسيق الوزير يصدرها لتعليمات وفقا فيها المشكوك للديون كمخصصات

 لاحقة أخرى تسهيلات أية منحهم وعدم المدينين أموال على التنفيذ في القانونية بالإجراءات البنوك هذه

  .المتعثرة القروض لتلك

 والمسجلة للربح الهادفة غير والجمعيات الخيرية اتوالجمعي الزكاة لصناديق المدفوعة التبرعات. 3

 عن تزيد لا بحيث رسمية عامة دعوة بموجب الوطنية السلطة لمؤسسات والتبرعات فلسطين في رسمياً

  . الدخل صافي من )20%(



 

 ترحيلها عدم بشرط سابقة مالية سنوات عن صحيحة ختامية بحسابات المحددة المرحلة الخسائر. 4

  .سنوات خمس من لأكثر

 ألف عشر خمسة أو الضريبة قبل الربح صافي من )%3( عن تزيد لا بحيث الموثقة الضيافة نفقات. 5

  .أقل أيهما سنوياً أمريكي دولار) 15000$(

 الدين ويعتبر معدومة، أصبحت أنها التقدير مأمور فيه يقتنع الذي المدى إلى المعدومة الديون. 6

  :التالية الحالات في معدوماً

  .مختصة محكمة قرار صدور. أ 

  .القانون لأحكام وفقاً إعساره أو المدين إفلاس. ب 

  . جزئيا أو كليا للسداد  تكفي تركة وجود دون المدين وفاة. ج 

 أموال أية وجود دون سنوات خمس عن تقل لا بمدة أخباره انقطاع أو سفره أو المدين اختفاء. د 

  .عليها التنفيذ يمكن

 منقولة أموال أية وجود عدم واثبات اللازمة المطالبة رغم ديونه تسديد على مدينال قدرة عدم. هـ 

 الدين هذا على سنوات ثلاث عن تقل لا مدة ومرور عليها التنفيذ يمكن المدين لدى منقولة غير أو

 الإجمالي الدخل من )%2( نسبة على الفقرة هذه بموجب تنزيله يتم الذي المبلغ يزيد لا أن شريطة

 والشركات الطبيعيين للأشخاص اقل أيهما السنة في أمريكي دولار) $30.000( ألف ثلاثون أو

) $150.000( ألف وخمسون مائة أو الإجمالي الدخل من )%2( ونسبة الخصوصية المساهمة

  .العامة المساهمة للشركات اقل أيهما السنة في أمريكي دولار

  .القانون لأحكام وفقاً الدين تقادم. و 

 العمل، في المستخدمة أجزائها بعض أو والمعدات والآلات الماكينات استبدال عن الناجمة لخسارةا. 7

 مطروحاً أجزائها بعض أو المعدات أو الآلات أو الماكينات تكلفة أساس على الخسارة هذه حساب ويتم

 تنزيله سبق وما المستبدلة والأجزاء والمعدات والآلات الماكينات ثمن من المكلف عليه حصل ما منها

  .استهلاكها عن

 من )%5( تتجاوز لا وبنسبة فلسطين خارج الموجود الرئيسي المركز نفقات من الفروع حصة. 8

  .أقل أيهما أمريكي دولار) $30.000( ألف ثلاثون أو الخاضع الدخل

 فقو التأمين لأعمال التسوية تحت إدعاءات واحتياطي السارية الأخطار احتياطي تنزيل يجري. 9

  .المدير من بتنسيب الوزير عن تصدر تعليمات

 الإيرادات حساب وكيفية والتنزيلات المستأجرة للأصول الاستهلاك معدلات تحديد يجري. 10

 الوزير عن تصدر تعليمات بموجب التمويلية الإيجار عقود في العلاقة لأطراف للضريبة الخاضعة

  .المدير من بتنسيب

 تحت والإدعاءات السارية الأخطار احتياطي باستثناء الاحتياطات على تنزيلات بإجراء يسمح لا. 11

 ومخصص الإلزامية والمخصصات القانون هذا في عليها المنصوص التأمين بشركات المتعلقة التسوية

 سنة في منها الضريبة تستوفي حيث المالية والمؤسسات البنوك لدى تحصيلها في المشكوك الديون

  .المدير من بتنسيب الوزير يصدرها التي اتالتعليم بموجب قبضها

 الخاضع الدخل  صافي إلى للتوصلحدد القانون الإعفاءات في مادته العاشرة، ف: الإعفاءات الضريبية •

  :يمنح للضريبة



 

  :التالية السنوية الإعفاءات المقيم الطبيعي الشخص:  أولاً

  .  المكلف مقيمال للشخص أمريكي دولار) $3000( آلاف ثلاثة بقيمة إعفاء. 1

 المعالين والأبناء والزوج الوالدين من كل عن أمريكي دولار) $500( خمسمائة قدره عائلي إعفاء. 2

  . والثانية الأولى الدرجة من والمعالين

) $2500( وخمسمائة ألفين بقيمة بها المعترف العالي التعليم مؤسسات في التعليم لغرض إعفاء. 3

  .منحة على حصل من باستثناء لمعا فرد لكل أمريكي دولار

  .السنة في أمريكي دولار) $2000( ألفا أقصى بحد يعيل ومن المقيم لمسكن الإيجار إعفاء. 4

  .فقط واحدة لمرة أمريكي دولار) $5000( آلاف خمسة بقيمة المساكن بناء أو شراء إعفاء. 5

 ألا على يعيله من أو نفسه عن يمالمق الشخص يدفعها التي بالمستندات والمدعمة الطبية المعالجة. 6

  .للضريبة الخاضعة الدخل قيمة عن تزيد

 بالإعفاء منهما كل يتمتع مجتمعة بصفة الضريبة فرض بطلب والزوجة الزوج تقدم حالة في. 7

  . لأحدهما الأخرى الإعفاءات تمنح حين في أعلاه،) 1( البند في عليه المنصوص

 مستندات تقديم الصحية والمعالجة والإعالة المسكن وإيجار ليمالتع إعفاءات من الاستفادة يتطلب. 8

  .ذلك تثبت

 مقيمة أسرته كانت إذا أعلاه،) أولاً( الفقرة في عليها المنصوص الإعفاءات المقيم غير الطبيعي الشخص: ثانياً

  .فلسطين في

 أو الصحي التأمين أو دالتقاع لصندوق المستخدم أو الموظف يدفعه الذي المبلغ الضريبة من يعفى: ثالثاً

  .الوزير عليه يوافق آخر صندوق أي أو الاجتماعي الضمان

 أمريكي دولار) $12000( ألف عشر أثني عن السنوي الإعفاء إجمالي يزيد لا أن يجب الأحوال جميع وفي

  .أقل أيهما السنوات من سنة أي في للضريبة الخاضع الدخل إجمالي أو

بحسب المادة الرابعة عشرة من ضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة تستوفى ال: الشرائح الضريبية •

 :دول التاليجالموضحة في الوفقا للنسب والشرائح القانون 

نسبة الضريبة   )بالدولار الأمريكي(الدخل الخاضع للضريبة  المكلف بدفع الضريبة

%  

  %8  10000إلى  1من   أفراد

  %12  16000إلى  10001من   أفراد

  %16  فما فوق 16001  أفراد

  %15  أي دخل محقق  شخص معنوي مقيم

  %16  أي دخل محقق  شخص معنوي غير مقيم

الدخل الخاضع للضريبة (أي دخل محقق   شركات التأمين على الحياة

من % 5لشركات التأمين على الحياة يعادل 

  ) مجموع أقسام التأمين المستحقة للشركة

15%  

  



 

ادة الخامسة عشرة من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني خمسة حددت الم: طرق تقدير ضريبة الدخل •

  :طرق لتقدير الضريبة على الدخل، وهي

 أو الطبيعي الشخص قبل من إقرار تقديم خلال من المكلف من ذاتية بصورة الضريبة تقدير يتم .1

  . ختامية بحسابات مرفقا المعنوي

 ضريبي، بإقرار المكلف تقدم عدم حالة في الإداري، بالتقدير ويسمى التقدير مأمور قبل من التقدير .2

  .كلية بصورة الذاتي التقدير قبول عدم أو

 ما بعض على التقدير مأمور اعتراض حالة في المستحقة الضريبة قيمة على والدائرة المكلف اتفاق .3

  .الإداري التقدير قيمة على المكلف اعتراض حالة في أو المكلف، إقرار في جاء

  .التقدير مأمور بتقدير المكلف لطعن استجابة المختصة كمةالمح قبل من التقدير .4

  .اخطي قبله من المفوض الموظف أو المالية وزير قبل من التقدير هذا في النظر إعادة .5

  



 

 

  الاجتماعية للضريبة في قطاع غزة الأبعاد -اسابع
التعامل معها خلال  يمكن تناول الأبعاد الاجتماعية للضريبة في قطاع غزة وأبرز الملاحظات على كيفية

مرحلتين الأولى هي مرحلة الاحتلال المادي المباشر قبيل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والثانية هي 

  :مرحلة تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتوليها إدارة ملف الضريبة على النحو الآتي
  
  الاجتماعية للضريبة في عهد الاحتلال الأبعاد 1- 7

وهو جزيرة ديموغرافية معزولة –لطات الاحتلال الإسرائيلي بإلحاق اقتصاد قطاع غزة لقد قامت س

بالاقتصاد الإسرائيلي وربطه به بعلاقة ذيلية تابعة كما سبقت الإشارة في موضع سابق من  -ومحاصرة

تصادية التقرير، خصوصا لجهة توريد العمالة السوداء الرخيصة لخدمة هذا الاقتصاد، وكان للسياسات الاق

قيود ومن ثم منع العمال  وضع  الإسرائيلية المتبعة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تأسيس السلطة من

تداعيات  ؛تدفق السلع من وإلى الضفة والقطاعوتقييد لالفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر وحصار 

ى الدخل والرفاه للأفراد والأسر الفلسطينية، على مستوكذلك الأمر و بشكل عام سلبية على الاقتصاد المحلي

وكانت هذه التداعيات أكثر تركّزا وتأثيرا بالنسبة لقطاع غزة منها للضفة الغربية لأسباب عديدة منها الطبيعة 

الجغرافية للقطاع التي تسهل على الاحتلال عزله وحصاره وأيضا لأن البنى الاقتصادية الإنتاجية في القطاع 

لهذا كان القطاع وسكانه أكثر تأثرا . ساهمة في الناتج المحلي منها في الضفة الغربية وإن نسبياأقل نضجا وم

  .بالسياسات المالية والضريبية المطبقة سواء من سلطة الاحتلال أو السلطة الفلسطينية

ون الدولي، لقد استخدمت الضرائب في عهد الإدارة المباشرة للاحتلال للأراضي المحتلة، بشكل يخالف القان

حيث أنها كانت فعليا أداة من أدوات تقييد الاقتصاد المحلي من جهة، ووسيلة لتمويل كلفة الاحتلال من جهة 

أخرى، فقد حققت الموازنة العامة للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية فائضا على مدار السنوات وصل 

أي أن الضريبة والمصادر الداخلية الأخرى  72.مليون دولار )700(في بعض التقديرات إلى أكثر من 

علاوة على أنها غطت النفقات الخدمية والإنشائية للأرضي الفلسطينية المحتلة في زمن الاحتلال للموازنة، 

دون أن تتكلف دولة الاحتلال أي مبالغ تذكر في هذا الجانب؛ فهي كذلك حققت فائضا لخزينة الاحتلال قدره 

ي الضفة الغربية وحدها، وهي أمول يحق للشعب الفلسطيني المطالبة بها مع فوائدها، مليون دولار ف )700(

الاعتبار أن ما كانت تنفقه إدارة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أقل بكثير من في هذا مع الأخذ 

ها وإضافة تافرض كما أن حجم الضرائب التي. الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني في هذه الأرضي

ضرائب جديدة كضريبة القيمة المضافة زاد من الأعباء على المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات والمشاريع 

استخدمت في عهد الاحتلال بعكس الفلسطينية الإنتاجية مما أعاق عملية النمو الاقتصادي، أي أن الضريبة 

، عوضا يف الاقتصاديأداة للتخل من الناحية العمليةكانت فالمبادئ والمفاهيم التي تقوم نظرية الضريبة عليها، 

  .الاقتصادية أن تكون أداة للتنميةعن 
  
  السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تأسيسالآثار الاجتماعية للضريبة  2- 7

  :يمكن تسجيل الملاحظات التالية على الدور الاجتماعي للضريبة بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في  يشكل - 1

للنشاط الاقتصادي  وهو الإطار المرجعي ،العلاقة الاقتصادية بين الجانبين الإطار الذي ينظم ،29/4/1994

د من البنود التي تشكل تضمن بروتوكول باريس الاقتصادي العديو. تحت ولاية السلطة الواقعة في المناطق

قيودا حقيقية على نمو الاقتصاد الفلسطيني، وكرس ارتباط اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت ولاية 

السلطة بعلاقة تبعية باقتصاد دولة الاحتلال، وهو أمر لا يتسع التقرير للتفصيل فيه، إلا أنه وفي ما يخص 

بكل الصلاحيات "أن تتمتع  أتاح للسلطة الفلسطينيةبروتوكول ية، وعلى الرغم من أن الالسياسات الضريب

والمسؤوليات في تحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب 

للبنود الغذائية الأساسية وبضائع ) III(هنا بالمحلق " B"والرسوم والجبايات الأخرى على السلع في القائمة 

إلا أنه ربط نسب  73؛"تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطقأخرى لبرنامج 

الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى على السلع التي لم يشملها البند المذكور 

ثبيتها عند مستوى أعلاه، كما ألزم السلطة بضريبة القيمة المضافة المفروضة في إسرائيل وبنسبة يمكن ت

 %).16(أو %) 15(

قرار قانون الدخل الخاص فيها، رغم أن بروتوكول باريس إتأخر السلطة بشكل غير مبرر في  - 2

يتيح لها ذلك، ونتج عن هذا التأخر استمرار العمل بالقوانين القديمة السائدة  -على علاته العديدة-الاقتصادي

 ضريبة قانونهو الساري في غزة اما، كان فيها القانون الأحد عشر ع على في الضفة وغزة لمدة قاربت

 لسنة )25( رقم الأردني الدخل ضريبة قانون، أما في الضفة الغربية فقد سرى 1947 لسنة )13( رقم الدخل

أي أن الضرائب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كانت تفرض وتجبى بموجب قانونين  ،م1964

فهام على السياسات المالية التي كانت تطبق طوال هذه المدة وإلى أي مدى مما يضع علامة است مختلفين،

تخدم أهداف التنمية والبناء الاقتصادي، ناهيك عن الاستقلال الاقتصادي الذي هو هدف وغاية ملحة لشعب 

 .يسعى للتحرر الوطني

روتوكول باريس إن ضريبة القيمة المضافة المطبقة في إسرائيل، والتي كانت نسبتها عند توقيع ب - 3

لتتناسب مع واقع ومستوى تطور  نسبتها ، قد صممت%)17(الاقتصادي وفي العقد الذي تلا هذا التوقيع 

الاقتصاد الإسرائيلي ومستوى الرفاه الاجتماعي في إسرائيل، وهو لا يقارن بواقع ومستوى تطور اقتصاد 

ومع أن بروتوكول باريس الاقتصادي أتاح  .الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستوى الرفاه الاجتماعي فيها

، لكن السلطة لم تقم بذلك وحافظت على النسبة المطبقة في %)16(أو%) 15(للسلطة تخفيض النسبة إلى 

من تخفيض للعبء الضريبي على المكلف الفلسطيني، والأهم ما له من  ما ينطوي عليه ذلكإسرائيل، رغم 

أن تطبق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب غير  أهمية على هذا لا يمنع من التأكيد. رمزية سيادية

المباشرة لتمويل الموازنة خصوصا في الدول النامية التي تشكل فيها الضرائب غير المباشرة القسط الأكبر 

من قيمة الضرائب المجباة، لكن يجب أن يتناسب العبء الضريبي مع درجة التطور الاقتصادي ومستوى 

 .لاجتماعي في الدولةالرفاه ا

، تعاملت مع الضرائب كمصدر وحتى صدور هذا التقريرالسلطة الوطنية الفلسطينية، منذ تأسيسها  - 4

وتجاهلت إلى حد كبير دورها الحديث في إعادة توزيع الدخل وتوجيه  من مصادر تمويل الموازنة العامة،

ع التنموي طوال سنوات إدارة السلطة كانت معظم المشاريع ذات الطاب حيثعملية التنمية الاقتصادية 
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للأراضي المحتلة مرتبطة بتوجهات الجهات المانحة الدولية وبدرجة غير مرضية في أحسن الأحوال من 

وقد ساهم سوء الإدارة  .الشراكة على مستوى رسم السياسات مع السلطة الفلسطينية ووزاراتها ذات العلاقة

فقط من الموازنة ممولة %) 54(الوظيفي للسلطة في أن تكون  سمتضخم غير مبرر في الجوما نتج عنها من 

من مصادر التمويل الداخلية وما تبقى عبارة عن منح ومساعدات وقروض من الدول المانحة للسلطة، وذهبت 

في الأراضي المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية  الفلسطينيون القاطنونمعظم الأموال التي يدفعها 

 هذا بالإضافة إلىلها علاقة بتشغيل وإدارة الجهاز البيروقراطي للسلطة،  إنفاقوم، نحو بنود كضرائب ورس

كما لم تساهم السياسات . القسم الذي يقضمه الفساد المالي والإداري المستشري في جسد السلطة ورأسها

يلات وإعفاءات ضريبية الضريبية للسلطة في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية بعينها أو إقرار تسه

إجراءات وسياسات الاحتلال، وهناك حاجة لدعمها وإسنادها لتعزيز  منتشجيعية لقطاعات اقتصادية متضررة 

  .صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، ولدفع التنمية في الاتجاه الصحيح

  
د في السائ، وتناسبها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي نسب وشرائح ضريبة الدخل 3- 7

  قطاع غزة
ع تعديلات منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى تاريخ بخضعت النسب والشرائح الضريبية لأر

  :على النحو التالي 1998ولغاية  1995التقرير، وكانت النسب والشرائح الضريبية خلال السنوات من 

  1998:74ولغاية  1995النسب والشرائح الضريبية للسنوات المالية من 

نسبة الضريبة   )بالشيقل الإسرائيلي(الدخل الخاضع للضريبة  المكلف بدفع الضريبة

%  

  %5  4200إلى  1من   أفراد

  %10  10500إلى  4201من   أفراد

  %15  16800إلى  10501  أفراد

  %20  29400إلى  16801 أفراد

  %30  50400إلى  29401 أفراد

  %35  84000إلى  50401 أفراد

  %40  148000إلى  84001 أفراد

  %48  فما فوق 148001من   أفراد

  %38.5  على أي دخل متحقق  شركات مساهمة
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  75:، وجاء على النحو التالي2004 – 1999والتعديل الثاني كان للسنوات المالية 

نسبة الضريبة   )بالشيقل الإسرائيلي(الدخل الخاضع للضريبة  المكلف بدفع الضريبة

%  

  %5  27500إلى  1من   أفراد

  %10  66000إلى  27501من   فرادأ

  %15  120000إلى  66001من   أفراد

  %20  فما فوق 120001من   أفراد

  %20  أي دخل محققعلى   شركات مساهمة

  

وكانت النسب والشرائح الضريبية  2004لسنة ) 17(في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم التعديل الثالث 

  .هذا التقرير من) 1-3-6(على النحو المبين في الفقرة 

، دون 2004لسنة  )17(قرت في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم التي أُالنسب والشرائح الضريبية  ظلت

أي تعديل أو تغيير رغم كل المستجدات الكبيرة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لقطاع غزة خلال السنوات 

لسنة  )2(صدر قرار بقانون رقم ي الضفة الغربية أما ف. التي تلت تاريخ صدور القانون ولغاية يومنا هذا

صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود  2004لسنة  )17(بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم  2008

، بحيث تم فيه تخفيض نسبة ضريبة الدخل 2004عباس، وحمل هذا القرار تعديلا للشرائح الواردة في قانون 

  :حو التاليعلى الن على الشرائح الدنيا

  %نسبة الضريبة   )بالدولار الأمريكي(الدخل الخاضع للضريبة المكلف بدفع الضريبة

  %5  10000إلى  1من   أفراد

  %10  20000إلى  10001من   أفراد

  %15  فما فوق 20001  أفراد

  %15  أي دخل محقق  أي شخص معنوي

 الدخل الخاضع للضريبة(أي دخل محقق   شركات التأمين على الحياة

من % 10لشركات التأمين على الحياة يعادل 

  ) مجموع أقسام التأمين المستحقة للشركة

15%  

  

أنه خفض النسبة الضريبية للفئة الأولى التي تضم غالبية  2008لسنة ) 2(ويحسب للقرار بقانون رقم 

  .محدودي الدخل

اك قانون للضريبة في الضفة لم يسر في غزة نظرا لظروف الانقسام، وبذلك أصبح هن بقانون وهذا القرار

غزة هذا علاوة على وجود جهازين ضريبيين في كل  قطاع الغربية يختلف ولو جزئيا عن ذلك الساري في

  .في عهد الاحتلال سائدا الذي كان نظيرهمن الضفة والقطاع، وهو وضع أسوأ من 

، والتي تزيد على ست 2004لسنة  )17(إن الفترة التي تلت إقرار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

فقد جرت خلالها  .سنوات، قد طرأ فيها الكثير من التغير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع
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الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي فازت فيها حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، وما 

اللجنة الرباعية الدولية بفرض عقوبات اقتصادية  وقيامة العاشرة، تبعها من تشكيل الحركة للحكومة الفلسطيني

ومالية على السلطة الفلسطينية في ما اعتبر تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي وعقابا جماعيا للشعب 

وشددت سلطات الاحتلال وبعد ذلك حصل الانقسام الفلسطيني الداخلي  .الفلسطيني على خياره الديمقراطي

عدوانا غير قوات الاحتلال  كما شنتغير مسبوق،  على نحوعلى قطاع غزة المفروض حصارها لى إثره ع

، والذي تسبب في دمار هائل للمنشآت السكنية والاقتصادية 2008 )ديسمبر(كانون الأول  27 مسبوقا في

وفي ما يلي . رىوتجريف لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتقويض لمختلف البنى الاقتصادية الأخ

التي تشكل المناخ الاقتصادي والاجتماعي الذي - 2004لمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعام مقارنة بين ا

 الراهنة،، وللمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية -كان سائدا عشية صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطيني

الأوضاع صدور قانون الضريبة الفلسطيني و لتبيان التغير في المناخ الاقتصادي والاجتماعي بين سنة

  .الراهنة

: بالأسعار الثابتة 2004الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة عام  بلغ: الناتج المحلي الإجمالي - 1

وانخفض الناتج . من الناتج المحلي الإجمالي للضفة والقطاع%) 33(مليون دولار، أي ما يعادل ) 1,115.5(

، وبذلك تكون مساهمة القطاع من الناتج 2008مليون دولار عام ) 1,115.5(إلى  المحلي الإجمالي للقطاع

 76.فقط%) 23.14(المحلي الإجمالي للضفة والقطاع قد تراجعت إلى 

نصيب الفرد من الناتج المحلي  بلغ: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة - 2

) 774.5( 2008دولار أمريكي، بينما أصبح في نهاية عام ) 1,103.1(بالأسعار الثابتة  2004الإجمالي عام 

%) 60(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة حاليا يبلغ  علما بأن 77.فقط دولار أمريكي

 78.عند تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية 1994فقط من المستوى الذي كان عليه في عام 

نصيب الفرد من الدخل القومي  بلغ: جمالي في قطاع غزةنصيب الفرد من الدخل القومي الإ - 3

إلى  2008دولار أمريكي، وتراجع عام ) 1149.9(بالأسعار الثابتة  2004الإجمالي في قطاع غزة عام 

 79.دولار أمريكي) 829.9(

من مجموع القوى %) 37.4( 2010بلغت نسبة البطالة في نهاية عام : معدل البطالة في قطاع غزة - 4

في الربع  بلغتعلما بأن نسبة البطالة في القطاع  80،%)16.9(بينما بلغت نظيرتها في الضفة الغربية العاملة 

معدل البطالة في قطاع غزة يمثل أحد أكبر معدلات البطالة في  ولما يزال 81%).34: (2005الأول من العام 

 82.العالم
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سماك، التعدين والصناعة التحويلية الزراعة وصيد الأ(المختلفة   الاقتصادية الأنشطة مساهمة نسبة - 5

والمياه والكهرباء، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الوساطة المالية، 

 :في قطاع غزة الإجمالي المحلي الناتج في) الخدمات، الضرائب غير المباشرة

 2004ي الإجمالي في قطاع غزة ما بين عام جدول يبين نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحل

 2008:83و

  التغير  2008 2004  النشاط

  0.3 -  8.0  8.3 الزراعة وصيد الأسماك

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه

  والكهرباء

13.2  6.7  - 6.5  

  5.7 -  2.5  8.2 الصناعة التحويلية

  0.8 -  4.2  5.0 إمدادات المياه والكهرباء

  2.8 -  3.6  6.4  الإنشاءات

  1.7-  7.6  9.3 تجارة الجملة والتجزئة

  0.9 -  0.7  1.6 النقل والتخزين والاتصالات

  1.4  3.8  2.4 الوساطة المالية

  7.5  35.3  27.8  الخدمات

  0.8 -  11.6  12.4 الأنشطة العقارية والإيجارية

  0  0.6  0.6 المطاعم والفنادق

  0.8 -  3.9  4.7 الرسوم الجمركية

القيمة المضافة علىصافي ضريبة

  الواردات

7.7  6.6  - 1.1  

 2004يظهر الجدول السابق تراجعا في جميع مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تقريبا بين عامي 

، باستثناء الوساطة المالية والخدمات، وهو ما يدل على تغير في بنية الاقتصاد في قطاع غزة بحيث 2008و

  . الخدمات على حساب قطاعات الاقتصاد المنتجةأصبح يتجه بشكل واضح نحو 

حركة المعابر التجارية لقطاع غزة، فقد كان معدل عدد الحمولات الواردة إلى قطاع غزة والتي  - 6

حمولة ) 553(حوالي  2010 )يوليو(تموز ولغاية  )يناير(كانون ثاني يرصدها مركز التجارة الفلسطينية، 

أي أن هناك تراجع يصل إلى  84حمولة يوميا،) 2800(يصل إلى  2005يوميا، بينما كان المعدل عام 

)80.(%  

إن هذا التغير الكبير الذي طرأ على الواقع الاقتصادي العام لقطاع غزة، والذي تبينه الأرقام والبيانات 

ي ، وأسهم فوالقطاعات الاقتصادية الأساسية في غزةالتي حدثت في البنى تغيرات جوهرية الالسابقة، هو نتاج 
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وعلى الرغم من هذا التغير الحاد وغير المسبوق خلال فترة زمنية محدودة، ظل . الوقت نفسه في إنتاجها

  .قانون ضريبة الدخل الفلسطيني كما هو، وبقيت الشرائح الضريبية هي ذاتها

على و–وإن كانت الموضوعية تقتضي التنويه بقرار الرئيس أبو مازن بإعفاء سكان القطاع من ضريبة الدخل 

لمقابلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لسكان القطاع لا لأسباب سياسية افتراض أن هذا القرار جاء 

إلا أنه وللموضوعية كذلك لا بد من التنبيه  -أخرى، وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يطبق بسبب الانقسام

  .لعامة لنظرية الضريبة على المدى البعيدينافي الغاية والفكرة ا بق،إلى أن هذا القرار حتى وإن طُ

  
  المكلف الفلسطيني أثر الانقسام الداخلي في زيادة الأعباء الضريبة على آاهل 4- 7

، تداعيات سلبية كبيرة على الفلسطينيين 2007 )يوليو( كان للانقسام الفلسطيني الداخلي الذي حصل في تموز

ة المستوى السياسي إلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بشكل عام، وتجاوزت هذه التداعيات في قطاع غز

وفيما يخص الضرائب، يمكن تلخيص أبرز آثار . خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع

الانقسام على السياسات الضريبية وهيكل الضرائب وتداعياتها على العبء الضريبي على المكلف الفلسطيني 

  :في النقاط التالية

ففي الوقت الذي استمرت فيه حكومة غزة بتطبيق قانون ضريبة : التضارب في القرارات والقوانين - 1

الرئيس أبو أصدر  وواظبت على جباية الضرائب ومن بينها ضريبة الدخل؛ 2004لسنة ) 17(الدخل رقم 

، والذي م2004 لسنة) 17( رقم الدخل ضريبة قانون تعديل بشأن م2008 لسنة) 2( رقم مازن قرارا بقانون

باستثناء الموظفين العموميين الذين تخصم (أعفى بمقتضاه المواطنين من سكان قطاع غزة من ضريبة الدخل 

 ).ضرائبهم لصالح حكومة رام االله

 :ويظهر الازدواج الضريبي في حالتين: الازدواج الضريبي - 2

للعمل بالكود الجمركي  نتيجة إيقاف حكومة الاحتلال: البضائع المستوردة من الخارج لقطاع غزة  . ت

لقطاع غزة في موانئها، قام العديد من تجار غزة بفتح شركات جديدة في الضفة الغربية حتى يتمكنوا من 

الاستيراد على الكود الجمركي للضفة الغربية، وبالتالي أصبحوا يدفعون ضريبة قيمة مضافة على المبيعات 

يع البضاعة المستوردة لشركاتهم في غزة، والثانية عندما مرتين، الأولى عندما تقوم شركاتهم في الضفة بب

 .يبيعون البضاعة نفسها داخل قطاع غزة

تجبي حكومة رام االله ضريبة على السيارات الحديثة التي تدخل الأرضي تحت : السيارات المستوردة  . ث

، فرضت حكومة ومن جانبها. من ثمن السيارة%) 50(ولاية السلطة، ومن ضمنها قطاع غزة، تعادل قيمتها 

وبالتالي بات المكلف في غزة ملزم بدفع . من قيمة السيارة%) 25(غزة ضريبة على السيارات بمقدار 

 .  الضريبة ذاتها مرتين

يمكن تسجيل الملاحظات التالية على السياسات الضريبية لحكومة : لحكومة غزةالسياسات الضريبية  - 3

 85:غزة

 :الأنفاق ومن أبرزها روضة على بضاعةالمفهناك مشاكل جدية تتعلق بالضرائب   . ج

ومن ثم فرض ضرائب عليها الأمر الذي يؤدي إلى  الضائع القادمة عبر الأنفاقاستيفاء رسوم على  - 1

 .ارتفاع أسعارها في الأسواق
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تفرض وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة على البضاعة الموردة إلى القطاع عن طريق الأنفاق  - 2

ربح لكل صنف من البضاعة وفق نسب تقديرية وضعتها إدارة ضريبة القيمة المضافة في عبر تحديد هامش ال

ويعاب على هذه . من هامش الربح المقدر%) 14,5(الوزارة، ويتم اقتطاع نسبة ضريبة القيمة المضافة 

حجم  الطريقة أنها تخل بمبدأ العدالة، حيث يختلف هامش الربح من تاجر إلى آخر بحسب عوامل عدة أهمها

 .الخ)..دفع نقدي أم دفع مؤجل(النشاط وكمية البضاعة وطريقة الدفع 

بالإرجاعات النقدية لضريبة شراء الصفقات ذات المنشأ وزارة المالية بحق التجار تعترف لا  - 3

وهذا يخالف ما تنص عليه الأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دوليا، ويخل بالمبادئ التي . المصري

علما بأن الأوامر . عليها ضريبة القيمة المضافة التي يفترض أن يتحمل عبئها المشتري النهائي للسلعةتقوم 

مدة لا  سارية المفعول في الأراضي المحتلة تنص على الإرجاع خلالذات العلاقة التي لازالت العسكرية 

 .اريخ تقديم الفواتيريوما من ت) 180( تتجاوز

نظر في القضايا المتعلقة بالأنفاق والبضائع الموردة إلى القطاع عن عدم وجود نيابة أو محاكم ت - 4

طريقها، ويتم النظر في هذه القضايا من خلال دائرة المعابر والحدود التي لا يوجد فيها تجهيزات أو مقومات 

 .محاسبية أو قانونية للقيام بهذا العمل

لمنشآت الاقتصادية الفلسطينية جراء هناك إشكالية تتعلق بالخسائر التي ترتبت على عدد من ا  . ح

القصف الإسرائيلي، حيث لم تعترف وزارة المالية إلا بالخسائر التي أقرتها لجنة التعويضات، وهذه الأخيرة 

. لم تقر بخسائر المخزون وقطع الغيار والعدة، والتي في كثير من الأحيان تتجاوز قيمة خسائر الأبنية والمكن

فت بها الوزارة تقوم بالتفاوض مع أصحاب المنشآت لتقدير قيمة الضريبة المتوجبة وحتى الخسائر التي اعتر

 .عليها

تقوم وزارة المالية بفرض ضريبة إضافية على السيارات التي تدخل القطاع بخلاف الضريبة التي . ج

  .  تستوفيها وزارة المالية في الضفة الغربية

  .ية الضريبيةعن حصيلة الجبا في غزةعدم إفصاح الحكومة . د

  

  



 

السياسة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية  الدور التمويلي للضريبة في -ثامنا
  2010المعبر عنها في الموازنة العامة لعام 

  
  :الموازنة العامة للسلطة الوطنية السياسية ظله في صدرتالمناخ السياسي الذي  1- 8

التي عاشها قطاع غزة  والأوضاع السياسية الاستثنائيةفقد كان للظروف  ؛أورد التقرير في موضع سابقكما 

انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة أنشأت تحولات  ؛، من عدوان وحصار وانقسامخلال السنوات الماضية

سيكون من الصعب تصحيحها وإصلاحها على المدى القريب والمتوسط، هذا إن انتهت هذه  ،بنيوية سلبية

غزة،  عولا شك بأن هذه الأوضاع الشاذة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في قطا .الظروف الاستثنائية الآن

تفرض تحديات كبرى على الموازنة العامة للسلطة، حيث تراجعت الإيرادات الداخلية بشكل كبير، هذا من 

ن لموازنة يصبح أكثر إلحاحية لمحاولة الحد مجهة، ومن جهة أخرى فإن الدور الاجتماعي والسياسي ل

  .التشوهات البنيوية في الاقتصاد والمجتمع التي يحدثها الحصار والعزل والعدوان الإسرائيلي

لطاقات الوطنية، لوأمام هذه التحديات الجسام التي وضعها الاحتلال، والتي تستدعي بالتأكيد استنهاضا 

كم وتنسيق الجهود المجتمعية ، وتتطلب أعلى مستوى من الإدارة الرشيدة والتنظيم المحكافة الرسمية والشعبية

 ل، ليوجه ضربة قاسمة لآما14/6/2007جاء الانقسام الفلسطيني الداخلي في  لقد. المختلفة، وترشيد الإنفاق

الاحتلال والذي -ولم يزل -وتطلعات الشعب الفلسطيني بالتوحد والتعاضد في مواجهة التحديات التي فرضها 

  .بأقل قدر ممكن من الخسائر ممن هذا النفق المظل للخروج -أي التوحد–هو السبيل الوحيد 

هذا التقرير وهو ينأى بنفسه عن الخوض في تفاصيل السياسية ومجاهلها، إلا أنه يعتبر دراسة السياسة إن 

المالية بما هي تعبير عن توجهات وقناعات وأفكار وأيديولوجيات، والمالية العامة والتي هي سياسة دولة وفي 

للبحث في موضوع الدور الاجتماعي للضريبة في  ر إجباريمومضرورة  ،السلطة الفلسطينيةا سياسة نحالت

  .قطاع غزة

السيد بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي، قام الرئيس أبو مازن بإقالة الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة برئاسة 

 تان،م فياض، فأصبح هناك حكومسلاالسيد عمال برئاسة الأتصريف لإسماعيل هينة، وأمر بتشكيل حكومة 

وجزئيا  في الضفة الغربية وولايتها تمارس عملها وحكومة، حكومة تمارس عملها وولايتها على قطاع غزة

، ولكل من الحكومتين وزاراتها الخاصة ووزرائها وسياساتها وتوجهاتها وأولياتها، وحتى في قطاع غزة

نين تصدر عن المجلس التشريعي بغزة وأخرى تصدر التشريع لم يسلم من الانقسام وأصبحت هناك قوا

وكذلك الأمر بالنسبة للموازنة  .سابقا في حالة قانون الضريبة وردبمراسيم رئاسية في الضفة الغربية كما 

العامة، فأصبح هنالك قوانين بالموازنة العامة تصدر عن المجلس التشريعي وتنفذها الحكومة في غزة، 

  .رام االلهموازنة تصدر عن الرئيس أبو مازن وتنفذها حكومة  وقرارات رئاسية بقوانين

  
  رام اهللالموازنة العامة لحكومة  8-2 

مليون عبارة عن ) 707(مليار دولار، منها ) 1,927: (2010بلغ صافي الإيرادات العامة في موازنة عم 

) 1,320(، و)ل الموازنة العامةالضرائب المباشرة والرسوم وغيرها من الموارد الداخلية لتموي(جباية محلية 

مليار من المقاصة التي تحصلها سلطات الاحتلال من المنافذ التجارية الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية 

. 1994تحت ولاية السلطة وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي لعام  الواقعة عن البضائع المستوردة للأراضي



 

وبالتالي فإن عجز  86مليار دولار،) 3,840(طويرية وصافي الإقراض فقد بلغ أما إجمالي النفقات الجارية والت

مليار دولار، وقد تم تمويل هذا العجز من خلال المنح والمساعدات ) 1,913(الموازنة الإجمالي يساوي 

 من الموازنة العامة، بينما تمول%) 50.2(وبالتالي فإن صافي الإيرادات المحلية تمول حوالي . الخارجية

  .رام االله من موازنة حكومة%) 49.8(المنح والمساعدات 

مليار ) 1,550(، فيظهر أن الرواتب والأجور بلغت 2010لعام  حكومة رام االلهأبعاد موازنة يتعلق بوفيما 

من صافي الإيرادات %) 80(من إجمالي الإنفاق العام، ويستهلك أكثر من %) 40.4(دولار، ما يمثل حوالي 

من %) 35(فقط من إجمالي الإنفاق العام، وتتلقى أقل من %) 17.4(تشكل النفقات التطويرية العامة، بينما 

في بيان وزير  رام االلهويشير سلام فياض، رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة  .صافي الإيرادات العامة

قطاع غزة من قبل حكومته  ؛ إلى أن ما يتم إنفاقه في2010المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 

مليار دولار، يفوق دعم الموازنة الذي تم الحصول عليه من الدول المانحة، والذي ) 1,4(والذي يقدره بحوالي 

، وقد أنفقت هذه الأموال على رواتب الموظفين والمخصصات 2009مليار دولار في العام ) 1,355(يبلغ 

فيما لم تحصل الحزينة . ء والوقود والمياه وخدمات الصحة العامةالاجتماعية والرعاية الطبية ودفعات الكهربا

  87.الفلسطينية على أي إيرادات تذكر من قطاع غزة بحسب السيد فياض
  
  الموازنة العامة للحكومة في قطاع غزة 3- 8

رادات مليون دولار، وبلغت الإي) 528,807(، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام في الموازنة لحكومة غزةبالنسبة 

بينما النسبة المتبقية من إجمالي النفقات العامة، %) 10.4(أي حوالي  88مليون دولار،) 55(المحلية حوالي 

 حكومة غزةوبحسب تقديرات وحسابات . من جهات خارجية حكومة غزةعبارة عن منح ومساعدات تتلقاها 

تم وضع هذه الموازنة بحسب وقد . الحكومةمن إجمالي إيرادات  90%)65(حوالي 89تشكل المقاصةيجب أن 

سماه أس لجنة الموازنة والشؤون المالية؛ على أساس ما النائب في المجلس التشريعي جمال نصار رئي

نقسام ومحدودية الحصار الإسرائيلي على القطاع واستمرار الا"وليس التنموية بسبب  "بالموازنة الإغاثية"

إلى  حكومة رام االله لأموال المقاصة والمنح والمساعداتعزاها إلى عدم تحويل  وتلك الأخيرة" الإيرادات

  .قطاع غزة
  
  91من الحكومتين في رام االله وغزةملاحظات على الموازنة العامة لكل  4- 8
غزة بحوالي  حكومة ، بينما قدرت في موازنة%)67( رام االلهتبلغ قيمة المقاصة في موازنة حكومة  - 1

 :الاستنتاج من هذه النسب أنويمكن . كما ورد سابقا في التقرير%) 65(

                                                            
لحكومة تسيير الأعمال، فإن إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض يساوي  2010بحسب خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية  86
 .مليون دولار) 670(مليار دولار، والنفقات التطويرية تساوي ) 3,170(
  .2010، آذار 2010المالية، بيان وزير المالية حول مشروع قانون الموازنة العام  السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة 87
مؤتمر صحفي للنائب جمال نصار، رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، منشور على موقع الجزيرة نت  88

BAEB‐47F0‐5D23‐http://aljazeera.net/NR/exeres/E8A3462E‐: على الرابط
E3E0E00D8C67.htm?wbc_purpose=HH%5C. 

الضرائب غير المباشرة من ضرائب جمرآية وضريبة القيمة المضافة التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية من  89
 .منافذ التجارية الإسرائيلية على البضائع المستوردة لأراضي السلطةال
 .مؤتمر صحفي للنائب جمال نصار، رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، مرجع سابق 90
يني الفلسطيني، بالنظر منذ الانقسام الفلسط" حكومة رام االله"و" حكومة غزة"إن مرآز الميزان لحقوق الإنسان يستخدم مصطلحي  91

لذا فإن المصطلح لا يحمل أي معنى . إلى أن الحكومتين هما حكومتا أمر واقع تشوب أوضاعهما الدستورية والقانونية نواقص عديدة
 .ذا دلالة سياسية ولا يعبر عن موقف سلبي أو إيجابي للمرآز من أي منهما



 

تشكل معظم ) بشكل أساسي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية(الضرائب غير المباشرة   -  أ

التمويل الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية، آخذين بعين الاعتبار أن بند الجباية المحلية يشتمل أيضا على 

ة من السلع والخدمات ذات المنشأ يرش الإنتاجية والخدمضريبة القيمة المضافة التي تدفعها المصانع والو

وهو أمر تشترك فيه السلطة الفلسطينية مع باقي الدول النامية، إلا أن نسبته في الحالة الفلسطينية . المحلي

وهو ما يدل على ضعف البنية الإنتاجية في . أعلى من نظيراتها في الدول العربية المجاورة على سبيل المثال

ضي الفلسطينية المحتلة تحت ولاية السلطة، وكذلك على ضعف وسائل وأساليب تقدير وتحصيل الأرا

 .الضرائب المباشرة كضريبة الدخل

معظم التمويل الداخلي للسلطة الفلسطينية يمر عبر حكومة الاحتلال، وهو أمر يشكل بلا شك أداة   - ب

ي مناسبات عدة، أبرزها بعد تشكيل الحكومة ضغط سياسية بيد الاحتلال، لم تتوان إسرائيل عن استخدامها ف

إسماعيل هنية، حيث امتنعت في حينه عن تحويل أوال المقاصة إلى السلطة السيد الفلسطينية العاشرة برئاسة 

 .الفلسطينية

من قيمة الموارد المالية لتمويل الموازنة العامة للسلطة كما %) 49,8(تشكل المنح والمساعدات  - 2

أنها تمثل أقل قليلا من نصف الأموال التي تدخل الخزينة  يأ. رام االلهلعامة لحكومة يظهر في الموازنة ا

نا ذالعامة، وهذه النسبة على خطورتها لا تعكس حقيقة الأمر، فهي تتجاوز هذه النسبة بشكل واضح إذا أخ

المفروضة  تلكهي من  ؛من قيمة ضريبة الدخل المجباة) إن لم يكن الأكبر(را يبعين الاعتبار أن جزءا كب

على رواتب الموظفين العموميين في السلطة، والذين تشكل المنح والمساعدات الجزء الأكبر من قيمة 

كما تدل هذه النسبة على مدى اعتماد السلطة على التمويل الخارجي للقيام بوظائفها، وهو ما يطرح  .رواتبهم

طوات سياسية مستقلة تجاه تأسيس الدولة التي تساؤلات كثيرة وشكوك جدية حول قدرة السلطة على القيام بخ

 .تعكس أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

غزة، والتي تشكل  لحكومةيقال أكثر منه بالنسبة  رام االلهما قيل في البند السابق عن حكومة  - 3

ذنا في أخأن النسبة الحقيقية تزيد عن ذلك إذا هذا مع ملاحظة ، %)90(المساعدات الخارجية ما يقل قليلا عن 

وهذا . الاعتبار موضوع ضريبة الدخل على رواتب الموظفين العموميين التي تم تناولها في البند السابق

وإن كانت الظروف الخاصة المتعلقة . في غزة على التمويل الخارجييوضح إلى أي مدى تعتمد الحكومة 

تشكل عذرا إلى حد ما إلا أن هذا  بالحصار الإسرائيلي الاقتصادي والمالي الدولي المفروضة على قطاع غزة

 .لا يعفي الحكومة في غزة من السعي والعمل على تصحيح هذا الاختلال العميق في موازنتها

سلام فياض، حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام السيد إن ما ورد في بيان وزير المالية  - 4

من قطاع غزة؛ أمر غير دقيق، حيث أغفل ، بأن الخزينة الفلسطينية لم تحصل على أي إيرادات تذكر 2010

البيان أموال المقاصة عن البضائع التي ترد إلى غزة والتي تحول من قبل سلطات الاحتلال إلى خزينة 

التي يدفعها  وضرائب القيمة المضافة على الصفقات كذلك الأمر بالنسبة لضرائب الدخل .السلطة في رام االله

خصم القطاع، وضريبة الدخل التي تُ إلىربية عن بضائعهم التي يوردونها التجار والصناعيين في الضفة الغ

يبدو أن السيد فياض حاول استدعاء صيغ المبالغة . من رواتب موظفي قطاع غزة وتدخل إلى خزينة السلطة

 منه عها في بيان مالي لا بد وأن يتوخى الدقة والموضوعية، في محاولةاستخدامها في غير موضوالأدبية 

ظهار مدى اهتمام حكومته بقطاع غزة والأعباء التي تتحملها نظير ذلك، وهو أمر لا يوحي بفهم جيد للأبعاد لإ

 .الاجتماعية والحقوقية للإنفاق العام



 

تغطية العجز بالكامل من  توقد تم ،%)90(؛ حوالي 2010غزة لعام  حكومةبلغ العجز في موازنة  - 5

. وليست تنموية" موازنة إغاثية"أن موازنتها هي  حكومة غزةت المساعدات والهبات الخارجية، حيث اعتبر

وعلى الرغم من تفهم الظروف غير الاعتيادية التي تواجهها الحكومة من جهة الحصار الاقتصادي المفروض 

على القطاع والحصار المالي المفروض عليها؛ إلا أن هذا لا يبرر أن تتحول الحكومة في غزة في جزء كبير 

ان القطاع، فلم يظهر في موازنة إلى وسيط بين واهبين دوليين وبين سك -وكما يتبين من الموازنة–من عملها 

ما يؤشر إلى سياسة مالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الداخلي ودعم القطاعات الاقتصادية  غزةحكومة 

  .المنتجة، سواء من خلال الإنفاق العام أو الإعفاء الضريبي



 

  توصيات التقرير
وآثارها  غزة ورام االلهفي السياسات الضريبة لحكومتي  في البحث لمتمثلاهذا التقرير  مع هدف جاماًانس

ولاسيما موضوع الضريبة وأهدافها  ،المترتبة على الأوضاع الاقتصادية في القطاع ومستوى معيشة سكانه

قف وراءها مروراً من الهدف والرؤيا التي ت بدءاً ،تعتري موضوع جباية الضرائب والمشكلات التي

من مركز الميزان لحقوق الإنسان على إظهار  وحرصا. بالسياسات والتشريعات التي تنظمها لتحقيق أهدافها

  :المشكلة والعمل على تلمس الحلول التي من شأنها أن تحد من استمرارها وتكرسها فإنه يوصي بالآتي

  :تشريع ضريبي موحد في الضفة والقطاع - 1

بالنسبة للسكان الفلسطينيين للأراضي  كارثياًعامه الرابع، كان  أتمطيني الداخلي الذي إن الانقسام الفلس

المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتطال المستوى السياسي وتجاوزت آثاره  الفلسطينية المحتلة،

في عقود من النضال  الفلسطينيونإن الانقسام الفلسطيني بدد في بضع سنوات ما حققه . كافةوالتشريعية 

، بعد تأخير لأكثر من 2004فبعد أن تم تشريع أول قانون ضريبة دخل فلسطيني في نهاية عام . والتضحيات

عشر سنوات، وعوضا عن المراكمة على هذا الانجاز، نجد أنفسنا اليوم في ظل تشريعين ضريبيين لكل من 

ساريا، أما في الضفة  2004لعام ) 17(قم الضفة وغزة، ففي قطاع غزة ما زال قانون ضريبة الدخل ر

وغني عن القول أن الإدارة . 2004بشأن تعديل قانون  2008لسنة ) 2(الغربية فيسري الأمر بقانون رقم 

 التي تطبق القانون في غزة تختلف عن نظريتها في الضفة سواء في قادتها وسياستها ومنهجا وأساليب عملها،

وفي  نفق وفق سياسات وأهداف وغايات مختلفةة على خزينة الحكومتين لتُالحصيلة الضريبية موزع كما أن

 .بعض الأحيان متباينة

  :إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي - 2

إن بروتوكول باريس الاقتصادي قوبل منذ الأيام الأولى للإعلان عنه بانتقادات شديدة على المستوى 

الاقتصاديين والسياسيين مجحفا بحق الطرف الفلسطيني، حيث تضع الفلسطيني، فقد رآه الكثير من الخبراء 

مواد الاتفاق الكثير من العوائق أمام تطور اقتصاد الأراضي الفلسطينية تحت ولاية السلطة بمنحى مستقل عن 

وفي شأن الضرائب ألزم الاتفاق السلطة  .الأول للثاني تبعية الاقتصاد الإسرائيلي بل يرون بأنه جاء ليكرس

الفلسطينية بهامش ضئيل لتعديل الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية، وهي لم تستفد من 

 .هذا الهامش على أي حال

  :تشريع قوانين فلسطينية خاصة بضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وضريبة الإنفاق - 3

ونحن نتحدث  –فلسطينية الجهوزية المر، إلا أن على الرغم من أن بروتوكول باريس الاقتصادي يعيق هذا الأ

كافة المستويات وعلى وجه الخصوص المستويين التشريعي والمؤسسي  على - عن استحقاق إعلان الدولة

فمن غير المعقول أن تظل  .، في ظل انسداد الأفق السياسيلبناء الدولة المستقلة ذات السيادةأمر ضروري 

السنين ولمدة غير محددة، محكومة بقواعد واتفاقات وضعت لمرحلة انتقالية، السلطة الفلسطينية، على مر 

  .ناهيك عن أن هذه القواعد والاتفاقات جائرة وغير منصفة

على قوانين الضريبة الفلسطينية أن تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني  - 4

  :وتلبي متطلبات عملية التنمية

قانون ضريبة الدخل الحالي وقوانين القيمة المضافة والجمارك والإنفاق في المستقبل، هذا الأمر ينطبق على 

بحيث لا تشكل الضرائب أعباء يصعب على المكلف الفلسطيني تحملها من جهة، ومن جهة أُخرى تشجع 
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  .الفلسطينية

على الرغم من أن التجارة عبر الأنفاق هي غير قانونية،  :البضائع الواردة إلى القطاع عبر الأنفاق - 5

إلا أنها أصبحت أمرا واقعا في ظل الحصار الإسرائيلي على القطاع، وعلى هذا الأساس قامت حكومة غزة 

م لا تنسجم مع القواعد والمبادئ المحاسبية العلمية، بوضع نُظم وإجراءات لتنظيم العمل فيها، إلا أن هذه النظ

 .وساهمت في ارتفاع أسعار البضائع والسلع على المستهلك الفلسطيني

 :1998تفعيل اتفاق التجارة بين منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر العربية لعام  - 6

ي ظل الكلام عن أن العلاقة بين على ضوء التغيرات السياسية التي حصلت في جمهورية مصر العربية، وف 

لتعبر عن أواصر الأخوة بين الشعبين المصري والفلسطيني ليكون مدخل العلاقة مصر والقطاع ستصحح 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بعد أن كان مدخلا أمنيا لعقود خلت، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مصر 

ذي تحاصره دولة الاحتلال من جهات ثلاث؛ وأهمية القطاع الذي يشكل التي تشكل الامتداد العربي للقطاع ال

إن اتفاق . الخاصرة الشرقية لمصر والذي إن كان ضعيفا ستكون ضعيفة وإن كان قويا ستكون قوية ومنيعة

يشكل أساسا تشريعيا لبدء علاقة اقتصادية مع مصر في حال تطوير معبر رفح ليكون  1998التجارة لعام 
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 .2005 /15/11الموقعة بتاريخ والاتحاد الأوروبي  وإسرائيل

 :النظر في فرض ضرائب نوعية وتوفير الحماية الضريبية للمنتجين الفلسطينيين - 7

ر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على عقود من إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت وتم

التخليف والإلحاق الاقتصادي الذي مارسته سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ أورثت السلطة الفلسطينية بينة 

اقتصادية واجتماعية هشة، لا يجوز التعاطي معها وفق النظم والقواعد المتبعة في البلدان التي تعيش في 

إن إعادة بناء القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، التي قوضها الاحتلال . ستقرةظروف طبيعية م

واستهدفها في اعتداءاته المتكررة تشكل أولوية ملحة للسلطة الفلسطينية، وهذا الأمر لا يتم فقط من خلال 

يين التي تقدمها الدول مشاريع إعادة الإعمار والإغاثة والمساعدات ذات الطابع التنموي للمزارعين والصناع

فالمساعدات حتى ذات الطابع التنموي منها ليس لها آفاق تطويرية أو أبعاد تقوم على رؤية وطنية . المانحة

وهنا تأتي السياسات . لدور هذه القطاعات الإنتاجية في بناء اقتصاد وطني قوي وعلى درجة من الاستقلالية

المنتجات الاستهلاكية الكمالية وتلك التي لها بديل محلي على  الضريبية ومن ضمنها فرض ضرائب نوعية

  .لتلعب دورا تنمويا ونهضويا لهذه القطاعات الهامة

 :الإعفاء والتسهيلات الضريبية لقطاعي الزراعة والصناعة - 8

تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمشاريع الزراعية العمل على استكمالا لما ورد في البند السابق، 

تتراوح بين الإعفاء الكامل والجزئي، والدائم والمؤقت، حسب معايير معينة تتعلق بأهمية المشروع  والصناعية

  .الصناعي أو الزراعي للاقتصاد الوطني


